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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ج (٧٠البند 

حــالات  :تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها 
ــن     ــة مـ ــارير المقدمـ ــسان والتقـ ــوق الإنـ حقـ

      المقررين والممثلين الخاصين
  استقلال القضاة والمحامين    
  مذكرة من الأمين العام    

إلى أعضاء الجمعيـة العامـة تقريـر المقـررة الخاصـة المعنيـة              يتشرف الأمين العام بأن يحيل        
  .١٧/٢باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول، المقدم وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 

  

 
  

  *  A/67/150.  



A/67/305
 

2 12-46182 
 

      تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين    

  موجز  
الفــساد القــضائي؛  : ايتنــاول هــذا التقريــر جــانبين مــن جوانــب ظــاهرة الفــساد هم ــ        

  .ومكافحة الفساد عن طريق النظام القضائي
ويقدم الجزء الأول تحليلا لآثار الفساد القضائي، والعناصر الضرورية لتحصين الجهـاز              

الفاعلــة ضــد الظــروف المؤديــة إلى الفــساد وتعزيــز قــدرتها علــى القــضائية القــضائي والأطــراف 
وباعتبـار أن النظـام القـضائي يـستخدم في          . قـضائي مواجهة ومكافحـة جميـع مظـاهر الفـساد ال         

مراقبة المؤسسات العامة الأخرى، يشكل وجود قضاء مستقل غير قابل للفـساد أهميـة قـصوى                
  .في تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان ورصد الأداء السليم للوظائف العامة

ــا       ــز وبــسبب هــذه الخــصائص، فــإن النظــام القــضائي أيــضا يعتــبر في وضــع مث لي لتعزي
وفي هذا الصدد، يتناول الجزء الثـاني مـن التقريـر           . مكافحة ظاهرة الفساد على النطاق الأوسع     

بالتفصيل دور الجهاز القضائي والأطراف الفاعلة الأخرى في نظام العدالة في مكافحة الفـساد              
لعـامين  وينبغـي التأكيـد علـى أهميـة احتـرام ودعـم اسـتقلال القـضاة والمـدعين ا                  . على نحو فعال  

والمحامين والفصل بين الـسلطات، وكـذلك التأكيـد علـى ضـرورة كفالـة أمـن جميـع الأطـراف             
ــة علــى المــستوى المؤســسي وبطريقــة تتــسم بالكفــاءة، ولا ســيما عنــد      الفاعلــة في نظــام العدال

  .التعامل مع ما يسمى بحالات الفساد الكبير
ة الخاصـة إلى ضـرورة قراءتهـا في    ويُختتَم التقرير بمجموعة من التوصيات، تـشير المقـرر      

وتعتقـد أنـه ينبغـي أن       . ضوء التقارير السابقة بشأن استقلال القضاة والمدعين العامين والمحامين        
توضع هذه التوصيات في صميم سياسات الـدول والأطـراف الفاعلـة الأخـرى الـتي تـستهدف                  

  .منع ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون
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  المحتويات

لصفحةا  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولا   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة المقررة الخاصة  -ثانيا   
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفساد القضائي  - ثالثا   

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياق والإطار  -ألف     
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تبعات فساد الجهاز القضائي  - بــاء     
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ئيفساد القضاالالضمانات التي تحول دون   - جيم     

٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكافحة الفساد من خلال النظام القضائي  - رابعا   
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات  -خامسا   
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  - سادسا   
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  مقدمة  -أولا   
أصبح انتشار الفساد وما يترتب عليه من آثار ضارة بالتنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة                 - ١

وثمـة محـاولات كـثيرة      . قضية ذات أهمية متزايدة بالنسبة للدول والمجتمع الدولي على حد سـواء           
ويبـدو أنـه لم يُبـذَل       . ظاهرة، لكن النتائج التي حققتها جاءت متفاوتـة       ومتنوعة للتصدي لهذه ال   

حتى الآن إلا القليـل مـن الجهـود المتـضافرة للتـصدي للفـساد القـضائي باعتبـاره قـضية منفـصلة            
قائمة بذاتها تتسم بمتطلبات خاصة وبانخراط ومشاركة مباشرين مـن جانـب الأطـراف الفاعلـة                

  .في الجهاز القضائي
ــة في      ووجــو  - ٢ ــه مختلــف الجهــات المعني ــدد ب د الفــساد في الجهــاز القــضائي، وهــو أمــر تن

القطاعين العام والخاص، يقوّض مباشـرة سـيادة القـانون وقـدرة الجهـاز القـضائي علـى ضـمان                     
وإدراكا لهذا الأمـر، انـصب التركيـز في كـثير مـن الـدول علـى مـسألتي                   . حماية حقوق الإنسان  

. إلى وجـود مبـادئ مفـصلة يُـسترشَد بهـا في أداء الوظيفـة القـضائية             المساءلة القضائية، والحاجـة     
وفي ظل هـذه الظـروف، قـام قـضاة مـن دول وتقاليـد قانونيـة مختلفـة بـصياغة واعتمـاد مبـادئ                         

ــضائي    ــسلوك القـ ــالور للـ ــقE/CN.4/2003/65(بنغـ ــا يتعلـــق     ) ، المرفـ ــسترشَد بهـــا فيمـ لكـــي يُـ
وقـد لقيـت مبـادئ بنغـالور قبـولا تـدريجيا           . هة القضاء بالأخلاقيات القضائية العالمية ولتعزيز نزا    

ــة المطــاف علــى الــصعيد الــوطني      مــن مختلــف القطاعــات القــضائية، ثم اعتمــدتها الــدول في نهاي
  . غ عليه مبادئها الخاصة بالسلوك القضائييباتت تتخذها نموذجا تص أو
لضرورية لتحـصين الجهـاز   ويتضمن الفرع ثالثا تحليلا لآثار الفساد القضائي، والمعايير ا      - ٣

القــضائي والأطــراف القــضائية الفاعلــة ضــد الظــروف المؤديــة إلى الفــساد وتعزيــز قــدرتها علــى  
وتتناول المقررة الخاصة على وجـه الخـصوص   . مواجهة ومكافحة جميع مظاهر الفساد القضائي   

لى أن النظـام  ونظـرا إ . مسألة التوتر القائم بـين موضـوعي اسـتقلال القـضاء والمـساءلة القـضائية              
القضائي يستخدم في مراقبة المؤسـسات العامـة الأخـرى، فـإن وجـود قـضاء مـستقل غـير قابـل                      
ــسليم          ــد الأداء الـ ــسان ورصـ ــوق الإنـ ــانون وحقـ ــيادة القـ ــم سـ ــي في دعـ ــر أساسـ ــساد أمـ للفـ

  .العامة للوظائف
وبــسبب هــذه الخــصائص، فــإن النظــام القــضائي يعتــبر في وضــع يمكّنــه مــن التحقيــق في     - ٤
ويتــضمن الفــرع رابعــا تفاصــيل عــن هــذا الــدور . مــال الفــساد ومحاكمــة مرتكبيهــا ومعاقبتــهمأع

وينبغـي التـشديد علـى      . الأساسي للجهاز القضائي والأطـراف الفاعلـة الأخـرى في نظـام العدالـة             
أهمية احترام ودعم استقلال القضاة والمدعين العامين والمحامين والفصل بين الـسلطات، وكـذلك              

لى ضرورة كفالة أمن جميع الأطراف الفاعلة في نظام العدالـة علـى المـستوى المؤسـسي                 التأكيد ع 
  .وبطريقة تتسم بالكفاءة، وخصوصا عند التعامل مع ما يسمى بحالات الفساد الكبير
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وقــد حاولــت المقــررة الخاصــة تنــاول مختلــف العوامــل الــتي تمكّــن مــن تفــشي الفــساد       - ٥
نبغــي اتخاذهــا لمنــع ومكافحــة الفــساد داخــل الدولــة وفي نظــام القــضائي والتــدابير الــتي يمكــن وي

ويُستنَد في التحليل والتوصيات المشمولة بالتقرير إلى المعايير الدولية لاسـتقلال القـضاة             . العدالة
ــة      ــة والتــشريعات الدولي ــوفر، إلى جانــب التــشريعات الوطني والمــدعين العــامين والمحــامين الــتي ت

ت كافية بـشأن كيفيـة معالجـة القـضايا المتـصلة بالفـساد القـضائي مـع                  المتعلقة بالفساد، توجيها  
  .كفالة الاحترام لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان

    
  أنشطة المقررة الخاصة  -ثانيا   

يرد سرد للأنشطة التي قامت بها المقررة الخاصة منذ تقديم التقريـر الـسابق إلى الجمعيـة           - ٦
ــة في تقريرهــا المقــدَّم إلى   ــسان  العام ــذ ذلــك الحــين،  ). A/HRC/20/19(مجلــس حقــوق الإن ومن

  .شاركت المقررة الخاصة في العديد من الأنشطة، على النحو المبين أدناه
، شــاركت المقــررة الخاصــة في الاجتمــاع الــسنوي     ٢٠١٢مــايو / أيــار٦ إلى ٤مــن   - ٧

  . المتحدة الأمريكيةلأكاديمية كاليفورنيا لمحاميي الاستئناف في كارمل، كاليفورنيا، الولايات
وسـيقدَّم التقريـر    . ، قامت بزيارة رسميـة لباكـستان      ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٩ إلى   ١٩ومن    - ٨

وتـود المقـررة الخاصـة      . ٢٠١٣يونيه  /الخاص بهذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران        
الاتحـاد  أن تشكر حكومة باكستان على تعاونها الممتاز وأن تشكر أيضا حكومتي الـسلفادور و             
ــام      ــاني مــــن عــ ــدين في النــــصف الثــ ــذين البلــ ــارة هــ ــا لزيــ ؛ ٢٠١٢الروســــي علــــى دعوتهمــ

  . على التوالي٢٠١٣ عام وفي
، شاركت المقررة الخاصة كمتكلمة في مـؤتمرين،        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٦ إلى   ٤ومن    - ٩

لمعـايير العالميـة،    الأول هو المؤتمر المتعلق بدور المقرر الخاص المعني باستقلال القـضاة والمحـامين وا             
المعقود في جامعة أندريس بيلـو الكاثوليكيـة في كاراكـاس، والثـاني هـو المـؤتمر الـسنوي الثـامن                     
والأربعون لرابطة المحامين في البلدان الأمريكية، المعقود في جزيرة مارغاريتا بجمهوريـة فترويـلا               

  .البوليفارية
اصــة تقريرهــا المواضــيعي الــسنوي ، قــدمت المقــررة الخ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٥وفي   - ١٠

، وتقارير عن زياراتها الرسمية إلى رومانيـا وبلغاريـا          )A/HRC/20/19(إلى مجلس حقوق الإنسان     
، ٢٠١١أكتــوبر /مــايو وتــشرين الأول/في أيــار) Add.3 إلى Add.1 و A/HRC/20/19(وتركيــا 

سـسية اللازمـة لكفالـة وتعزيـز        وركّز تقريرها المواضيعي على المعايير الفرديـة والمؤ       . على التوالي 
وقــدمت أيــضا تقريــرا . موضــوعية ونزاهــة واســتقلال ومــساءلة أعــضاء النيابــة العامــة ودوائرهــا

ــدريب        ــة بحقــوق الإنــسان وت ــة الــتي أجرتهــا بــشأن التوعي ــا عــن الدراســة المواضــيعية العالمي أولي
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لس حقـوق الإنـسان،     وخلال الدورة العشرين لمج   ). A/HRC/20/20(العاملين في المهن القانونية     
يونيه، شاركت كعضو في حلقة نقـاش عُقـدت في إطـار نـشاط مـواز                / حزيران ٢٦المعقودة في   

عن موضوع الرجم، وركّزت على ما يمكن للأطـراف الفاعلـة في نظـام العدالـة أن تفعلـه، بـل                     
  .وما يجب عليها أن تفعله، إزاء مسألة رجم النساء

، طلبـــات زيـــارة أو رســـائل ٢٠١٢  و٢٠١١مي وأرســـلت المقـــررة الخاصـــة، في عـــا  - ١١
وتوغـو والـصين والفلـبين      )  الإسلامية -جمهورية  (الأرجنتين وإيران   : تذكيرية إلى الدول التالية   

وتـود  . وماليزيا وملديف ونيبـال والهنـد والولايـات المتحـدة         )  البوليفارية -جمهورية  (زويلا  ـوفن
ــدول علــى النظــر     ــة دعوتهــا لزيارتهــا في المــستقبل   المقــررة الخاصــة أن تــشجع هــذه ال في إمكاني

ــتي      . القريــب ــارة ال ــات الزي ــتي ردت بالإيجــاب علــى طلب ــشكر الحكومــات ال ــضا أن ت ــود أي وت
  .إليها قدمتها

  
  الفساد القضائي  -ثالثا   

لاحظت المقررة الخاصة، طوال فتـرة ولايتـها، أن الفـساد عقبـة رئيـسية لم تـسلم منـها                - ١٢
والمقررة الخاصة قلقة بشكل خاص إزاء ما يـرد مـن تقـارير عـن               . تمعأي شريحة من شرائح المج    

الفساد في الجهاز القضائي، وهو ما يهـدد في الـصميم اسـتقلال القـضاء والأطـراف الفاعلـة في                    
وتعتقــد المقــررة الخاصــة أنــه بينمــا يعتــبر الفــساد ظــاهرة متعــددة الأوجــه . مجــال المهــن القانونيــة

ــة عليهــا، فإنــه لا يــزال مــن الممكــن  يــصعب منعهــا وكــشفها والمعاق  ــة   ب اتخــاذ تــدابير لتهيئــة بيئ
ومن المهم للغاية أن تُـدرَج ضـمن هـذه          . وظروف مواتية لتحديد حالات الفساد والتصدي لها      

ــسياسية      ــة والـ ــسياقات القانونيـ ــة وتراعـــي الـ ــايير الدوليـ ــدابير، الـــتي ينبغـــي أن تعكـــس المعـ التـ
ليـة، مجموعـة محـددة مـن التـدابير الراميـة إلى منـع ومكافحـة           والاقتصادية والمجتمعية والثقافيـة المح    

  .الفساد في النظام القضائي
والفــساد قــضية مــن القــضايا ذات الأبعــاد الــشاملة الــتي لا يمكــن التغاضــي عنــها عنــد     - ١٣

النظام القـضائي    وعادة ما يقوّض الفساد في    . تناول الجوانب المتعلقة باستقلال القضاة والمحامين     
، A/65/274انظـر مـثلا   (جميع المؤسسات الأخرى، وقد يؤدي إلى الإفلات مـن العقـاب   جهود  
وفي الوقت نفسه، فإن الفساد يتغلغل تـدريجيا، وقـد يتفـشى في مختلـف قطاعـات                 ). ٤٤الفقرة  

وينبغــي لــسلطات . المجتمــع، العــام منــها، مثــل ســلطتي الحكــم التنفيذيــة والتــشريعية، أو الخــاص
ــثلاث أن ت ــ  ــة ال ــشرطة       الدول ــة، لكــن ال ــة والدولي ــشريعات الوطني ــذ الت ــات لتنفي ــها آلي ضع كل

والمدعين العامين والقـضاة هـي الجهـات المؤهلـة أكثـر مـن غيرهـا للتـصدي للفـساد عـن طريـق                        
التحقيق في أعمال الفساد ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم عن طريـق نُظـم العدالـة، سـواء النظـام           

  .الجنائي أو المدني أو الإداري
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زاهة لا جــدال حولهــا مؤســسة أساســية لكفالــة الامتثــال      ـوالقــضاء الــذي يتمتــع بن ــ    - ١٤
وتشاطر المقررة الخاصة الرأي القائل بأنه حتى عندما تفـشل جميـع            . للديمقراطية وسيادة القانون  

تدابير الحماية الأخرى المتخذة على الصعيدين المحلي والعالمي، فإن القضاء يكون بمثابـة المتـراس               
  .)١( يحمي الجمهور من أي تعدّ على حقوقه وحرياته المنصوص عليها قانوناالذي

  
  السياق والإطار  -ألف   

ويعتـبر العديـد    . ما أمـام الـدول    جـسي ما بـرح منـع الفـساد ومكافحتـه يـشكلان تحـديا                - ١٥
ولئن كان مـن الـصعب غالبـا إدراك نطـاق           . الوثائق الدولية الفساد آفة في جميع أنحاء العالم        من
سمح ت ـ أنهـا تـساهم في تهيئـة بيئـة      رُئـي لفساد وحجمه، فهنـاك بعـض العوامـل والظـروف الـتي       ا

  . وردعههوعندما يتم التصدي لهذه العوامل يكون من السهل كشف. بازدهار الفساد
  

  تعريف الفساد وسياقه    
  بغــرض اســتعمال ســلطة مخولــةإســاءة” تعــرِّف منظمــة الــشفافية الدوليــة الفــساد بأنــه   - ١٦
هــذا التعريــف يــشمل المكاســب الماليــة أو الماديــة   فــإن ومــن ثم، . )٢(“يــق مكاســب خاصــة تحق

. الـصغير  الفـساد و الفـساد الكـبير       يمكـن التمييـز بـين      وإضـافة إلى ذلـك،    . والمكاسب غير المادية  
 من المال ويقتضي مشاركة أو تواطؤ مسؤولين رفيعـي           طائلة فالفساد الكبير ينطوي على مبالغ    

أن  اقتـصاد دولـة معينـة أو     إذا ما انتـشر علـى نطـاق واسـع في       الفساد ؤثرن أن ي  ويمك. المستوى
 أطرافـا    أن ثمـة    فيشير إلى مبالغ صغيرة مـن المـال تعـني عـادة            ،أما الفساد الصغير  . ضه للخطر يعرّ

  . بتلقي هذه المبالغهم المنخفضةبتوايحاولون تكملة ر
سياق الثقــافي والاجتمــاعي يــؤدي دورا ومــن المهــم الإشــارة في هــذه المرحلــة إلى أن الــ  - ١٧

تقيـيم الـسلوك والتـصرفات      أن يجـري    مكـن   فمـن الم  . مهما في تعريف الأفعال التي تعتـبر فـسادا        
 نظـر بالـضرورة إلى بعـض التـصرفات، مثــل    ففـي بعـض الثقافـات، لا يُ   . وتفـسيرها بطـرق شـتى   

يــع الــذي يفــصل بــين  ط الرفيومــن ثم يتلاشــى الخــ. فــسادمــن قبيــل ال الهــدايا، علــى أنهــا قبــول
وعندما يقضي السياق الثقافي والاجتماعي لأسـباب مختلفـة         .  وبين الفساد  االسلوك اللائق ثقافي  

بير ااعتبار بعض أفعـال الفـساد سـلوكا مقبـولا، يترتـب علـى ذلـك أثـر سـلبي خطـير في أي تـد                         
رتبط فيهـا   فعلـى سـبيل المثـال، مـن المـرجح في الأمـاكن الـتي ي ـ               . تخذ للحد من انتشار الفـساد     تُ

__________ 
 /مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة، شـــرح مبـــادئ بنغـــالور للـــسلوك القـــضائي، أيلـــول    )١(  

 .٢٠٠٧ سبتمبر

 .الفساد في النظم القضائية:  عن الفساد في العالم٢٠٠٧تقرير عام منظمة الشفافية الدولية،    )٢(  
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 إنفـاذ    اكتـساب هـذا الثـراء ألا يجـري         الثراء بالتمجيد البالغ وعلو الشأن بغض النظر عن كيفية        
  .لفسادلة هضانقوانين م

  
  الإطار القانوني    

 من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق          ١٤ إلى المادة     الحالي لتقريرليستند الإطار القانوني      - ١٨
مــساواة جميــع الأشــخاص أمــام المحــاكم والهيئــات القــضائية    المدنيــة والــسياسية الــتي تقــر بمبــدأ   

 اتفاقية الأمـم    فضلا عن  محكمة مختصة مستقلة محايدة منشأة بحكم القانون،          المثول أمام  وضمان
وتهـدف هـذه الاتفاقيـة إلى     . )٣()، المرفـق  ٥٨/٤قـرار الجمعيـة العامـة       (المتحدة لمكافحـة الفـساد      

اتخـاذ تـدابير وقائيـة فعليـة لحمايـة      بوتلزم الدول الأعضاء  ،تجريم طائفة عريضة من صور الفساد    
علـى وضـع قائمـة      الاتفاقيـة   وتـنص   . )٤(نزاهة مؤسساتها وإتاحة إطار لتحـسين التعـاون الـدولي         

غــير حــصرية بــأنواع أو أعمــال فــساد محــددة ينبغــي مكافحتــها ومنعهــا، بمــا في ذلــك الرشــوة    
ــالنفوذ، وإســاءة اســتعما   ــراء غــير المــشروع والاخــتلاس والمتــاجرة ب  وغــسل ل الوظــائف، والإث

  .عائدات الجريمة وعرقلة سير العدالة
شكل صـكا قانونيـا مهمـا يتـضمن     ت ـوتعتقد المقررة الخاصة أن اتفاقية مكافحة الفـساد        - ١٩

نع والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الـدولي واسـترداد         المأحكاما عامة بشأن التدابير الرامية إلى       
تعلــق بالقطــاعين العــام تكلــها كمــا أن يم المــساعدة التقنيــة وتبــادل المعلومــات،  الأصــول وتقــد
  .، ومشاركة المجتمع المدنية العام النيابة ودوائرئيالقضاالجهاز والخاص، و

المبــادئ الأساســية لاســتقلال الــسلطة القــضائية؛ ومبــادئ  فــضلا عــن ذلــك، تــشكل  و  - ٢٠
هيـــة بـــشأن دور أعـــضاء النيابـــة العامـــة ومعـــايير بنغـــالور للـــسلوك القـــضائي؛ والمبـــادئ التوجي

ساســية الأبــادئ الم و،المــسؤولية المهنيــة وبيــان الواجبــات والحقــوق الأساســية للمــدعين العــامين 
  .لإطار القانوني لمكافحة الفسادل  مكملا أيضا جزءا،دور المحامينبشأن 

  

__________ 
قـرارا الجمعيـة العامـة      : من الصكوك القانونية الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، مثالا لا حـصرا، مـا يلـي                  )٣(  

؛ واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته؛ واتفاقية مجلس أوروبا لمكافحـة الفـساد   ٥١/١٩١  و ٥٥/٢٥
 للجنـة الوزاريـة لمجلـس أوروبـا         ٢٤) ٩٧(الفساد؛ والقرار   في ظل القانون المدني؛ واتفاقية القانون الجنائي بشأن         

 الإطـاري بـشأن مكافحـة الفــساد    ن لمكافحـة الفـساد؛ وقـرار الاتحــاد الأوروبي   يالمبـادئ التوجيهيـة العــشر  بـشأن  
القطــاع الخــاص؛ وبروتوكــول الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا بــشأن مكافحــة الفــساد؛ واتفاقيــة     في

 .ية لمكافحة الفساد لمنظمة الدول الأمريكية؛ وبروتوكول المجتمع الإنمائي للجنوب الأفريقيالبلدان الأمريك

، الطبعـة   المعنيـة بالفـساد  خلاصة الصكوك القانونية الدوليـة    مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،          )٤(  
 .٢٠٠٥الثانية، فيينا، 
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  الفساد القضائي    
قضائي يشمل أي تأثير غير لائق علـى حيـاد           منظمة الشفافية الدولية أن الفساد ال      رىت  - ٢١

ــة داخــل النظــام القــضائي       ــة القــضائية مــن جانــب أي مــن الجهــات الفاعل وفي عــام . )٢(العملي
، أشار المقرر الخاص السابق إلى أن ظاهرة الفساد داخل الـسلطة القـضائية علـى نطـاق                  ٢٠٠٤
  الحــصول علــى أويئقــضاجهــاز اللأمــوال المخصــصة للل شــكل اخــتلاس ، ســواء اتخــذتالعــالم
شار بصفه خاصة إلى أن الفـساد القـضائي   ويُ. الفساد الاقتصاديظاهرة  تتجاوز بكثير   ،  الرشى

ــة القــضائية   ــالإدارة داخــل الهيئ  أو يأخــذ شــكل مــشاركة منحــازة في المحاكمــات   ،قــد يتعلــق ب
 حـزب تي نـوع مـن أنـواع ال       لألانتماء الحـزبي للقـضاة أو       لتسييس القضاء أو    ل  نتيجة والأحكام
  ).٣٩، الفقرة E/CN.4/2004/60(القضائي 

 المحاكمــةعلــى  التحقيقــات والإجــراءات الــسابقة   مرحلــةويمتــد الفــساد القــضائي مــن   - ٢٢
 مـأموري التنفيـذ      على يـد   قراراتال إنفاذ    حتى ميع إجراءات المحاكمة وحسم القضية،    بج مرورا

ى الفــساد القــضائي الــذي يتعلــق  وتقــصر المقــررة الخاصــة تقييمهــا عل ــ. )٢(أو الــسلطة التنفيذيــة
 الفـساد   انتـشار ورغـم تـسليمها بـأن   .  والعاملين في المجال القانونية العام النيابة بالقضاة ومدعي 

  هـو أيـضا  المسؤولين عن إنفاذ القرارات القضائيةالموظفين الشرطة وموظفي المحاكم و   بين أفراد   
ي بمعنــاه الــدقيق، فــإن الطــول  يتــصل مباشــرة بالفــساد القــضائ أنــه قــضية ذات أهميــة قــصوى و 

 بـالتعمق في دراسـة الـسمات الخاصـة للفـساد الواسـع النطـاق              لهـا   المحدود لهذا التقرير لا يسمح      
  .عدالةبنظام الفيما يتعلق 

 تحديد الجوانـب    ، أن يجري  لاتخاذ أي تدابير لمكافحة الفساد القضائي     ،  ومن الضروري   - ٢٣
تــرى المقــررة و. مؤســسةكالنظــام فــساد  والمحــامين والمتعــددة لفــساد القــضاة والمــدعين العــامين

نقــود والهــدايا والحفــاوة، بمــا فيهــا الخــدمات الجنــسية،  ال شــكل  الــتي تتخــذالرشــوةالخاصــة أن 
ــآدب و ــه والإجــازات في الخــارج   م ــام والترفي ــا  الطع ــشار إليه ــا يُ ــرا    إنم ــا شــكلا مباش  باعتباره
امـاة معـين والارتبـاط الوثيـق بمحـامين       التحيـز لمكتـب مح   كمـا أن   .أشكال الفساد القـضائي    من

ــارين، ــديم مختـ ــ وتقـ ــر  دووعـ ــاة بفـ ــلمـــن مكاتـــب المحامـ ــة  ص عمـ ــد التقاعـــد مـــن الحكومـ  بعـ
يـصعب منعهـا    قد  أخبث صور الفساد التي     هو  العمل الاستشاري   بالمؤسسات العامة أو     من أو

  .أو الكشف عنها
ادل الخــدمات بــين القــضاة  القــضائي، مثــل تبــ تــسم الجهــازوثمــة أيــضا عوامــل داخليــة  - ٢٤
ــايير الموضــوعية        في ــدام المع ــضائية، والمحــسوبية وانع ــة الق ــستويات الولاي ــف م ــشفافية  وأمختل ال
، فــضلا )الحيــاة الوظيفيــة للقــضاة والتمويــل وإدارة المــوظفين وتوزيــع القــضايا(إقامــة العــدل  في
  .لقضائي اهاز المساءلة، وكلها أمور يمكن أن تيسر الفساد في الجانعدام عن
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ن هنـاك نـوعين   أ ب ـ٢٠٠٧ عـام   فيأفادت دراسة أجرتهـا منظمـة الـشفافية الدوليـة      قد  و  - ٢٥
التـــدخل الـــسياسي : رئيـــسيين مـــن الفـــساد يـــؤثران في الغالـــب علـــى الهيئـــات القـــضائية همـــا  

.  والرشـــوة، التنفيـــذي أو التـــشريعي للحكومـــةينالعمليـــات القـــضائية مـــن جانـــب الفـــرع في
 لإصـدار أحكـام لـصالح       اطوسياسي، يواجه القضاة وموظفو المحاكم ضـغ      خلال التدخل ال   فمن

وتجـري ممارسـة    . لقـانون حكـام ا   ولـيس وفقـا لأ      ذات النفـوذ   الكيانات الـسياسية أو الاقتـصادية     
 القـضائية  ات والتلاعـب بالتعيين ـ ىهذا الضغط بإجراءات متنوعة بينها التهديد والترهيب والرش 

  .)٢( شروط الخدمة أو الرواتبالضغوط علىممارسة و
 بأن الرشوة يمكن أن تحدث في كل مرحلة مـن مراحـل التفاعـل                نفسها وتفيد الدراسة   - ٢٦

 علـى  ال ينبغـي لهـم القيـام به ـ   اعم ـأفقـد يبتـز موظفـو المحـاكم أمـوالا مقابـل            : في النظام القضائي  
وجيـه   إضـافية لتعجيـل الحـالات أو تأخيرهـا، أو لت           “رسـوما ”حال؛ وقد يتقاضى المحـامون       أي

. )٢( العمــلاء هــؤلاء لــصالح حكــامالعمـلاء إلى قــضاة معــروفين بقبــول الرشــاوى مقابــل إصــدار 
ويمكــن أن يقبــل القــضاة أنفــسهم رشــاوى لتــأخير القــضايا أو تعجيلــها، ويمكــن أن يقبلــوا           

 أن يقومـوا   على القضاة الآخـرين أو    عمليا ؛ ويمكن أن يسعوا إلى التأثير     اتيرفضوا الاستئناف  أو
  .قضية بطريقة لا تتفق مع القوانين والقواعد المعمول بهاال  بإصدار حكم فيببساطة
 ، ودوائـر الادعـاء العـام أيـضا        ة العام ـ  النيابة  هذا التدخل مدعي    مثل يستهدفيمكن أن     - ٢٧

في القـضايا، أو تجاهـل الأدلـة،        أو الادعاء   ضغط عليهم للتراجع عن التحقيق      يجري ال ويمكن أن   
  .ا بأشخاص رفيعي المستوىعندما تتعلق القضاي

 مقارنـة    نفـسها   العـاملين في المجـال القـانوني غـير موثـق بالدرجـة              بـين  ويبدو أن الفـساد     - ٢٨
أن المحـامين لا يـشاركون بطريقـة إيجابيـة أو سـلبية             ذلـك   ولا يعـني    .  القـضائية  ةبأعضاء المؤسـس  

. فــساد ومكافحتــه في الكــشف عــن الاالأفعــال ذات الــصلة بالفــساد، أو أنــه لــيس لهــم دور في
ــة      وإضــافة إلى ذلــك، يمكــن اســتخدام المحــامين ومكاتــب المحامــاة كوســطاء في معــاملات تجاري

ستخدم في الواقـع لغـسل       لكنـه ي ـُ    تكون له سمة قانونية شـكلا      احتيالية، مثل إنشاء هيكل قانوني    
 تعاونـــت رابطـــة المحـــامين الدوليـــة مـــؤخرا مـــع مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــنيقـــد و. الأمـــوال

ــدان الاقتــصادي في     ــة في المي  مــشروع اســتهلالبالمخــدرات والجريمــة ومنظمــة التعــاون والتنمي
، وهي مبادرة تركز على دور المحـامين        “لمهن القانونية ا  في استراتيجية مكافحة الفساد  ”بعنوان  

جريـت تحـت رعايـة هـذه المبـادرة أن عـددا             وكشفت دراسـة استقـصائية أُ     . في مكافحة الفساد  
 الاتـصال بهـم    جـرى المحامين أفادوا بأنـه جـرى الاتـصال بهـم أو أنهـم يعرفـون محـامين                  كبيرا من   
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 عمـالا أوأشار عدد كبير من المحامين أيضا إلى أنهم فقدوا          . للضلوع كوسطاء في مخطط للفساد    
  .)٥( محامين فاسدين آلت إلى مكاتب محاماة أوظفرت بها

  
  تبعات فساد الجهاز القضائي  -باء   

  ،لمكافحة الفساد المتحدة الأممفاقية بحسب ات  - ٢٩
. فــإن الفــساد وبــاء غــادر يترتــب عليــه نطــاق واســع مــن الآثــار الــضارة في المجتمعــات    

فالفساد يقـوض الديمقراطيـة وسـيادة القـانون ويـؤدي إلى ارتكـاب انتـهاكات لحقـوق                  
ــة          ــة المنظم ــار الجريم ــيح ازده ــاة، ويت ــة الحي ــدهور نوعي ــواق وت ــشويه الأس ــسان وت الإن

  . )٦(الإرهاب وغير ذلك من التهديدات التي تعرقل ازدهار الأمن البشريو
ومع أن الفساد مـسألة تهـم جميـع الـدول بـصرف النظـر عـن حجمهـا أو وضـعها الاقتـصادي،                        

ويمثـل  . فمن الثابت أنه يضر الفقراء أكثر من غيرهم لأنه يغيّر مسار الأموال المخصصة للتنميـة              
ســبيل الــسلام والتنميــة المــستدامة والديمقراطيــة ة الــتي تعتــرض أحــد الأســباب الرئيــسي”الفــساد 

  .)٧(“وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم
شجّع ي ـوتود المقـررة الخاصـة أن تـشدد علـى أن وجـود جهـاز قـضائي مـستقل ونزيـه                        - ٣٠

المنافسة العادلـة والنمـو الاقتـصادي، نظـرا إلى أن هنـاك ترابطـا واضـحا بـين مـستوى الأنـشطة                       
  .لاقتصادية في البلد ووجود سلطة قضائية فعالة تكافح الفسادا

  :وقد أوجز أحد الخبراء القول في هذه المسألة منوهاً إلى  - ٣١
أن تمتُّع الفرد بحقوقه العالميـة، بمـا في ذلـك الحـق في التمتـع بنظـام نزيـه وفعـال وكـفء                          

ا النــزاهة الكفيلـة     لإقامة العدل، يستوجب قيام سلطة قضائية مستقلة وموضوعية لديه        
ــة، بمــا في ذلــك الحــق العــالمي في الحــصول علــى       ــع حقــوق الأطــراف المعني ــة جمي بحماي

وعليـه، فإنـه إذا فـسدت الـسلطة القـضائية، أو أدى فـسادها إلى المـسّ                  . محاكمة عادلـة  

__________ 
ــساد     )٥(   ــة المهــنفي ااســتراتيجية مكافحــة الف ــساد والمهــن  ”: لقانوني ــدات الف ــةمخــاطر وتهدي ، دراســة “ القانوني

المخـدرات والجريمـة ومنظمـة التعـاون     المعني بالأمم المتحدة استقصائية وتقرير، رابطة المحامين الدولية ومكتب      
 .٢٠١٠والتنمية في الميدان الاقتصادي، 

الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد، تـصدير بقلـم الأمـين           مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اتفاقية          )٦(  
 .٢٠٠٤العام، 

 .١٩٩٧سبتمبر /أيلول ١١، المعتمد في المؤتمر الدولي الثامن لمكافحة الفساد، “إعلان ليما لمكافحة الفساد”  )٧(  



A/67/305
 

12 12-46182 
 

ــة، فــإن حقــوق الإنــسان الأساســية تكــون بــذلك محــلاً       بــأي مــن هــذه الحقــوق العالمي
  .)٨(للانتهاك

ــات          و  - ٣٢ ــشكّل أحــد العقب ــساد ي ــأن الف ــل ب ــن قب ــلّمت م ــد س ــررة الخاصــة ق ــت المق كان
وبالفعـل  ). ٧٣، الفقـرة    A/HRC/14/36(التي تعترض تعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها           الكبرى

فإن إدارة الجهاز القضائي عنصر حيوي لحماية وإعمال حقوق الإنـسان والحفـاظ علـى سـيادة           
ؤسسات الوطنية ويؤدي أيضا إلى تدني ثقـة عامـة النـاس إلى             ويُضعف فساد الإدارة الم   . القانون

ولا يمكن لجهاز قضائي غير مـستقل       . حد كبير في مؤسسات الدولة ولا سيما الجهاز القضائي        
ــدول        ــشريعية في ال ــة والت ــسلطتين التنفيذي ــة ال ــد ومعــرّض للفــساد أن يحاســب بفعالي وغــير محاي

  .تفترض ذلك الأنظمة الديمقراطية كما
وسواء كان الفساد متأصلا أو غير متأصل في نظام العدالة في الدولة، فـإن وجـوده في                   - ٣٣

ــة القــضائية    ــة كــبيرة تحــول دون تمتــع الفــرد بــالحق في    أي مرحلــة مــن مراحــل العملي يمثــل عقب
ونظرا إلى أن الفـساد     . يقوّض بشدة ثقة عامة الناس في النظام القضائي       كما أنه    ،محاكمة عادلة 
الارتفــاع بــسبب المنافــسة، لا تكــف عــن كلفــة الخــدمات القــضائية، الــتي  تفــاع يــؤدي إلى ارت

 الأشـخاص غـير القـادرين       على الخدمات القـضائية    بل والمستحيل أن يحصل      يصبح من الصعب  
على تحمُّل هذه التكاليف، وعليـه، يـصبح محـرك الـدعاوى القـضائية هـو الفـساد ولـيس المـسار             

  .)٩(القانوني
ــوح  وحــسب مبــادرة ع   - ٣٤ ــة المجتمــع المفت ــا قبــل     )١٠(دال ــضبان في فتــرة م ، يقبــع وراء الق

والمعتقــد أن احتمــال . المحاكمــة ملايــين مــن الأشــخاص في جميــع أنحــاء العــالم بــسبب الفــساد    
التعرض لممارسات فاسدة في مرحلة ما قبل المحاكمة في نظم العدالة الجنائية، أي بـين الاعتقـال    

والحاصـل في كـثير مـن الأحيـان، أن الفقـراء والمعـدمين             . والمحاكمة احتمال كـبير بوجـه خـاص       
تـثير قلقـا بالغـا لـدى المقـررة الخاصـة            وهذه المسألة   . يتضررون من هذا الفساد أكثر من غيرهم      

 التدقيق في أعمال جميع الجهات الفاعلـة المـشاركة في المرحلـة التمهيديـة               التي تشجع على زيادة   
  .امون والمدعون العامْون والقضاةللإجراءات الجنائية، بما في ذلك المح

__________ 
 بأثينـا   مقتطف من خطاب السيد كيث هندرسون في المؤتمر الدولي الثالث عشر لمكافحة الفـساد الـذي عُقـد                   )٨(  

 .٢٠٠٨نوفمبر / الثانيتشرين ٢إلى أكتوبر / الأولتشرين ٣٠من 

فعاليـة  ميـق   اللجنـة الاقتـصادية لأفريقيـا أثنـاء اجتمـاع فريـق الخـبراء المخـصص بـشأن تع                  قدمة إلى   ورقة فنية م    )٩(  
 .٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢١ إلى ١٩ المعقود في أديس أبابا من ،الجهاز القضائي في مكافحة الفساد

 .الحملة العالمية لعدالة ما قبل المحاكمة، مبادرة عدالة المجتمع المفتوح  )١٠(  
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ولهذا، فإن ثمة احتمالا كبيرا في أن يؤدي فساد الجهاز القـضائي إلى إيقـاع ضـحايا في                    - ٣٥
. صــفوف مــن تعــوزهم إمكانــات اللعــب وفقــا للقواعــد غــير الرسميــة الــتي يــضعها نظــام فاســد  

اكمـة يزدهـران في ظـل      أنه يشكل جزءا من حلقة مفرغة، لأن الفساد والاحتجاز قبـل المح            كما
الظــروف نفــسها، ولهــذا يــؤدي نظــام العدالــة المختــل إلى الفــساد، ويــؤدي الفــساد بــدوره إلى   

  .)١٠(التأثير سلباً في نظام العدالة
ــاز           - ٣٦ ــدول للجه ــاس في بعــض ال ــة الن ــإن رؤي ــساد، ف ــال الف ــن أعم ــد م ــالنظر إلى أبع وب

فانعـدام الثقـة في نظـام العدالـة         . خاصالقضائي باعتباره سلطة فاسدة تبعث على القلق بشكل         
وكما أن شعور عامة الناس باسـتقلال       . ضار للديمقراطية والتنمية ويشجع ديمومة حلقة الفساد      

  .وحياد النظام القضائي ينطوي على أهمية خاصة بالنسبة لمصداقية النظام القضائي بأكمله
في الحـالات الـتي يكـون       ابـة العامـة     مدعي الني وكثيرا ما تُوجَّه نداءات لمساءلة القضاة و        - ٣٧

فيهـا هنـاك تــصور بـأن القــضاء كـان متـساهلا في فــرض عقوبـات علــى مـرتكبي الجــرائم أو في        
الإجـراءات  القانونيـة في  حـسب الأصـول   لم تـراع  الحالات التي يبـدو فيهـا أن مـصالح الـضحية         

  .القضائية
، يـؤدي فـساد الجهـاز       اس لـدى الن ـ   وفضلا عن إثارة عدم الثقة وحتى الشعور بـالخوف          - ٣٨

 عن اللجوء إلى النظام القضائي الرسمـي، وبالتـالي يتحـول مـسار تـسوية                همالقضائي إلى إحجام  
زاهة ـفي كثير من الأحيان بالمبـادئ الأساسـية للن ـ        التي لا تلتـزم    المنازعات إلى النظم غير الرسمية،      

  .والإنصاف وعدم التمييز ومراعاة الأصول القانونية
ا، يساور المقررة الخاصـة بـالغ القلـق لأن فـساد النظـام القـضائي يكـون في كـثير           وأخير  - ٣٩

ــر     ــا أكث ــان مكلف ــن الأحي ــا يكــون  م ــسعون   م ــذين ي ــضحايا ال ــضائي الرسمــي   إلى لل ــام الق النظ
التمـاس  للحصول على تعويض عن أضرار أو انتهاكات لحقوق الإنـسان، أو يحـاولون ببـساطة                

  . سبل الانتصاف
  

  ئيفساد القضاالت التي تحول دون الضمانا  -جيم   
اســتقلال الــسلطة القــضائية في جوهرهــا أن تكــون أي  ضــمان تتطلــب طبيعــة مبــادئ   - ٤٠

ويـرد  . استراتيجيات هادفة إلى مكافحة الفساد في السلطة القضائية جارية في إطـار قـائم بعينـه                
مْين والمحـامين للفـساد،     أدناه تحليل للعناصر الـتي تـؤثر في إمكانيـة تعـرض القـضاة والمـدعين العـا                 

ومع أن فـساد القـضاء يتـأثر        . ضوء المعايير الدولية المتصلة باستقلال السلطة القضائية      وذلك في   
بالعديد من العوامل، ولا سـيما البيئـة القانونيـة والاجتماعيـة والثقافيـة والاقتـصادية والـسياسية                  

  .ةمشاكل مشتركة تتطلب المعالجتحديد التي تنفرد بها الدولة، إلا أنه من الممكن أن يجري 
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وفي الوقت الذي ينصبّ فيه تحليل هذه المشاكل والضمانات المتصلة بهـا علـى القـضاة                  - ٤١
والمدعين العامْين والأطراف المؤسسية، من الضروري أيضا أن يجري اتخـاذ تـدابير لـضمان منـع                 

حاولت المقررة الخاصة تنـاول     د  قو. العاملين في المهن القانونية والمعاقبة عليه     سلوك الفساد بين    
إجـراء المزيـد مـن البحـوث بـشأن      مدركة أيضا لـضرورة  الوضع الخاص بالمهن القانونية، لكنها    

، )غـير سـلك القـضاء     في  (جوانب وخصوصيات الفساد في صفوف العاملين في المهن القانونيـة           
  .لمهناحتياجات أصحاب هذه امع ناسب أكثر يتمن أجل إيجاد حلول مصمَّمة بشكل 

  
  استقلال القضاء

إن تعزيــز الــسلطة القــضائية مــن داخلــها، فــضلا عــن تــوفير جميــع الــضمانات الكفيلــة     - ٤٢
باستقلالها عن المسؤولين الحكوميين الآخرين والجهـات الفاعلـة الأخـرى مـن القطـاع الخـاص،                 

ن ومـن الممك ـ  . مسألة ضـرورية لمكافحـة فـساد الجهـاز القـضائي والعمـل علـى تفـادي وقوعهـا                  
للجهــاز القــضائي غــير المــستقل أن يــصبح بــسهولة فاســدا أو خاضــعا لمــصالح غــير مــصالح           

ومــن أجــل مكافحــة الفــساد، يجــب أن . المــسؤولين عــن تطبيــق القــانون بطريقــة عادلــة ونزيهــة
كمـا أنـه يـتعين، مـن     . يجري تكريس استقلال القضاء تكريـسا مكينـاً علـى المـستوى المؤسـسي           

سـتقلال المـالي الـوظيفي للجهـاز القـضائي، كمـا هـو الـشأن بالنـسبة                  أجل منع الفساد توفير الا    
  .للاستقلال الدستوري أو القانوني

  
  القضاة
. المبادئ الأساسـية بـشأن اسـتقلال الـسلطة القـضائية شـروط اسـتقلال القـضاة                تكرس    - ٤٣

وي علـى   سبروفي تقرير المقرِّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، شدد السيد لياندرو دي ـ           
انظــــر (المحــــددات الفرديــــة والمؤســــسية اللازمــــة لــــضمان اســــتقلال القــــضاة بــــشكل فعــــال 

A/HRC/11/41.(  
 مــن المبــادئ الأساســية علــى اشــتراط أن يــسلك القــضاة  ٨ويجــري التــشديد في المبــدأ   - ٤٤

ويـبين هـذا أن شـرط الاسـتقلالية         . مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القـضاء       دائما  
مـستخدمي المحـاكم، كجـزء مـن       بل أيضا لصالح    لصالح القضاة ذاتهم،    قائم ليس فقط    زاهة  ـالنو

  .حقهم غير القابل للتصرف في الحصول على محاكمة عادلة
وتكتــسي عمليــات تعــيين واختيــار القــضاة أهميــة حاسمــة عنــدما تكــون مــسألة فــساد       - ٤٥

الــسلطتين قِبَــل ينــات القــضائية مــن بــسهولة بالتعيفمــن الممكــن التلاعــب . البحــثالقــضاء قيــد 
مــصالح مــن القطــاع الخــاص عنــد انتخــاب محــامين معيَّــنين   مــن قِبَــل التنفيذيــة أو التــشريعية أو 

ــار قــضاة غــير مــستقلين أو قــضاة منحــازين لمــصالح     ،لتمويــل حملاتهــم  ممــا قــد يــؤدي إلى اختي
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 أي طريقــة لاختيــار  علــى أنــه يجــب أن تــشتمل١٠ويــنص المبــدأ . سياســية أو اقتــصادية معينــة
  .التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمةتحول دون القضاة ضمانات 

وتعتقــد المقــررة الخاصــة أن تعــيين هيئــة تعمــل بــشكل مــستقل عــن الفــرعين التنفيــذي    - ٤٦
والتشريعي للحكومة يسهم إلى حد كبير في تجنـب التـسييس في تعـيين القـضاة ويقلـل احتمـال                

وعندما تستخدم هذه الهيئة معـايير اختيـار   . غير جائز لغير مصلحة نزاهة العدالةولائهم بشكل   
موضوعية وواضحة تستند إلى الجدارة والشفافية ويتم الإعلان عنها بصورة جيدة، يـزداد فهـم          
عامة الناس لعملية تعيين القضاة والأسس الـتي تقـوم عليهـا ممـا يـؤدي إلى تفـادي انطبـاع عـدم                       

  .أو التعيين أو أنه مشوب بالفسادعدالة الاختيار 
  

  المدعون العامْون
تؤكــد المقــررة الخاصــة ضــرورة تمكــين المــدعين العــامْين في إطــار أدائهــم لمهــامهم مــن      - ٤٧

ــشفافية        ــاد والموضــوعية وال ــول بالاســتقلال والحي ــى نحــو مكف ــدورهم عل انظــر (الاضــطلاع ب
A/65/274 و ١٩، الفقــرة ،A/HRC/20/19 ــ). ٢٤، الفقــرة رى أن أي نقــص في الاســتقلال  وت

الذاتي والاسـتقلال الـوظيفي يعـرّض مـدعي النيابـة العامـة لتـأثير غـير ملائـم ولإمكانيـة الفـساد                       
يفقدهم مصداقيتهم أمام الجهـات الفاعلـة الأخـرى في نظـام العدالـة ويقـوض ثقـة النـاس في                      مما

لى معـايير موضـوعية وأن      إمين  وينبغي أن يستند تعـيين واختيـار المـدعين العـا          . فعالية هذا النظام  
في الأوضاع المثلى، أن تتألف أغلبية أعـضاء        ينبغي،  و. عملية انتقاء تنافسية عامة   من خلال   يتم  

ــا لأي تــدخل سياســي أو       ــة تفاديً ــدخُّأي هيئــات التوظيــف مــن أشــخاص مــن داخــل المهن ل ت
  .)٦٢، الفقرة A/HRC/20/19انظر (خارجي آخر محتمل 

  
  المحامون

يخـص المهـن القانونيـة، تـشترط المبـادئ الأساسـية المتعلقـة بـدور المحـامين أن تكفـل                     فيما    - ٤٨
مـضايقة   أو إعاقـة أو  ترهيـب   الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بـدون           

بـنفس الطريقـة المنتظـرة      يـاد   الحوفي حين أنه لا يُتوقع من المحـامين أن يلزمـوا            . ل غير لائق  أو تدخُّ 
 مـن الـضغوط والتـدخلات       ،القـضاة مثلهم في ذلك مثل      ،القضاة، يتعين أن يكونوا متحررين    من  

ن المحـامين مـن أداء واجبـاتهم    تمكّ ـ) A/64/181انظـر  ( وعندما لا تكون هنـاك ضـمانات       .الخارجية
بشكل مستقل، يصبح المجال مفتوحا أمام جميع أنواع الضغوط والتـدخلات، سـواء مـن القطـاع                 

  .لتأثير على الإجراءات القضائيةسعيا إلى االخاص اع القطالعام أو 
وفي ضــوء مــا تقــدم، مــن المهــم أن يكــون تنظــيم المهــن القانونيــة مهمــة رابطــة مهنيــة       - ٤٩

منظمة من هـذا القبيـل مظلـة تحمـي أعـضاءها مـن التـدخل                ويوفر وجود   . مستقلة ذاتية التنظيم  
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لمحـامين،  لمهنيـة ل  نظمـات ا  مثل هـذه الم   دول  وينبغي أن تدعم ال   . غير اللائق في عملهم القانوني    
وينبغـي أن   . ارس أي تـأثير عليهـا     أن تم ـ شـكل نقابـات للمحـامين، دون        في  التي كثيرا ما تكون     

المرشـحين للمهـن   تـوفير  تضطلع نقابات المحامين أيضا بدور أساسـي فيمـا يتعلـق بتنظـيم عمليـة          
ينطـوي بـدوره    هذه الرابطات المهنية    ويترتب على ذلك أن الاستقلال المؤسسي لمثل        . القانونية

ولن تقوم هذه الرابطـات فقـط بتـوفير ضـمانات لأعـضائها مـن الـضغوط أو                  . أهمية كبيرة على  
  .، لكنها سترصد أيضا سلوك أعضائها وتقوم بالإبلاغ عنهةبررغير المالتهديدات أو التأثيرات 

  
  قواعد وشروط الخدمة    

لأعضاء الجهاز القضائي والنيابة العامة بموجـب       ينبغي تخصيص قواعد وشروط الخدمة        - ٥٠
القانون لضمان عدم التلاعب من قبل الـسلطة التنفيذيـة أو التـشريعية للمعاقبـة أو الإثابـة علـى                     

وترتبط قواعد وشروط العمل بصورة مباشرة أيضا بإمكانية فـساد أعـضاء            . السلوك والأحكام 
زادت المزايا التي توفرها المهنة للقضاة والمـدعين        وكلما  . السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة    

العامين قلّ لديهم عمليا الحافز للمشاركة في أنشطة فاسدة يمكـن أن تعـرض للخطـر مناصـبهم                  
  .والمكانة التي يتمتعون بها

  
  فترة الولاية والترقيات    

ات ولايـة   من المبادئ الأساسية بشأن استقلال الـسلطة القـضائية فتـر   ١٢يشترط المبدأ    - ٥١
مضمونة للقضاة حتى بلوغ السن الإلزامية للتقاعـد أو انتـهاء فتـرة ولايتـهم، حـسبما هـو قـائم                     

وينبغي أن تكون فترة ولاية القضاة مضمونة وألا تكون محـلا للتجديـدات،           . من هذه الأحكام  
وإلا، فإن هناك خطرا كبيرا من أن يعدل القضاة سلوكهم وأحكامهم مـن أجـل الحفـاظ علـى                 

وتـود المقـررة الخاصـة أن تؤكـد علـى أن فتـرة ولايـة مـدى الحيـاة للقـضاة والمـدعين                       . صبهممنا
العــامين ممارســة جيــدة، لأن هــذا الترتيــب ينحــو إلى تحــصينهم ضــد الفــساد ويعــزز اســتقلالهم   

  .بصفة عامة
وتشعر المقررة الخاصة بالقلق على نحو خاص بشأن التقارير التي تفيد بزيادة اسـتخدام                - ٥٢
قضاة المؤقتين، الذين قد يكونـون، بـسبب عـدم التـيقن مـن اسـتدامة مناصـبهم، أكثـر عرضـة                      ال

ــساد إذا كــانوا         ــق أو أعمــال ف ــلاغ عــن ســلوك غــير لائ ــيلا للإب ــل م ــضغوط واق للفــساد أو ال
  .عليها شهودا
ــة القــضاة إلى عوامــل موضــوعية، ولا    - ٥٣ ســيما الكفــاءة والتراهــة   وينبغــي أن تــستند ترقي

وإضافة إلى ذلك ينبغي أن يكون اتخاذ القرارات النهائية بـشأن الترقيـات موكـولاً               . )١١(والخبرة
__________ 

 . من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية١٣المبدأ   )١١(  
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إلى هيئة مستقلة مـسؤولة عـن اختيـار القـضاة، ويجـب أن تكـون غالبيـة تلـك الهيئـة مؤلفـة مـن                     
وإذا لم يكـن ذلـك هـو واقـع الحـال فـإن اتـساق        ). ٧١ ، الفقـرة  A/HRC/11/41 انظـر (القضاة؛  

ــة أي قــرار يتخــذ   بالنــسبة إلى المــسار المهــني للقــضاة، ربمــا يتعــرض للخطــر، ممــا يــسهل    وعدال
وينبغي أيـضا أن يكـون تكليـف        . بالتأكيد التلاعب والفساد ويقوض استقلال الجهاز القضائي      

القــــضاة بالعمــــل في مواقــــع بعينــــها للمحــــاكم، ونقلــــهم إلى أمــــاكن أخــــرى، مــــستندا إلى  
  .موضوعية معايير
ة أعضاء النيابة العامـة تتوقـف علـى بنيـة جهـاز النيابـة العامـة في              وفي حين أن مدة ولاي      - ٥٤

الدولة، فإن ضمان فترة الولايـة يعـد عنـصرا هامـا يعـزز الإدارة الذاتيـة للنيابـة العامـة ونزاهتـها                     
ــاب        . واســتقلالها ــة للعق ــنقلات كآلي ــة الت ــا أنظم ــشأن حــالات اســتخدمت فيه ــق ب ــاك قل وهن

ومــن المهــم أيــضا أن تكــون عمليــات  . ى المــدعين العــامين تبعــا لمــستوى ولاء فــراد الثــواب أو
الترقية في دوائر النيابـة العامـة متـسمة بالـشفافية تجنبـا للتـأثير غـير المـبرر أو المحابـاة أو المحـسوبية                       

  ).٦٨ و ٦٧ ، الفقرتانA/HRC/20/19 انظر(
  

  ظروف العمل والمكانة    
مــا يــؤثر علــى إمكانيــة فــساد الجهــاز   كــثيرا مــا ينظــر إلى الأجــور باعتبارهــا عــاملا ها    - ٥٥

وقد أوصـي في اتفاقيـة مكافحـة الفـساد بـأن تتخـذ              . ذلك أعضاء النيابة العامة    في القضائي، بما 
ويُعـدّ تـدني   )). ج( ٧ المـادة (الدول تدابير لتعزيـز تـوفير الأجـور الكافيـة للمـوظفين العمـوميين           

ــسهم في انت ــ     ــتي ت ــل الحاسمــة ال ــا مــن العوام ــضائية الرواتــب وتأخره ــنظم الق ــساد في ال . شار الف
ويجـب أن تتناسـب     . أعرب عـن عـدم الرضـا بـشأن مـستوى الأجـور في مناسـبات مختلفـة                  وقد

رواتب القـضاة وأعـضاء النيابـة العامـة مـع مناصـبهم وخـبراتهم وتطـورهم المهـني والمـسؤوليات                     
اعديـة العادلـة    كمـا أن كفالـة المعاشـات التق       . الملقاة علـى عـاتقهم، طـوال مجمـل فتـرة ولايتـهم            

مسألة مهمة أيضا، فالخوف من المستقبل يمكـن أن يـدفع القـضاة والمـدعين العـامين إلى مواءمـة                   
  .سلوكهم من أجل تأمين مستقبلهم

ــة مهــنتي         - ٥٦ ــة وجاذبي ــراف بمكان ويكفــل المرتــب الكــافي وظــروف العمــل المناســبة الاعت
 المرتبـات الأعلـى مـن المتوسـط         ومـن المهـم، مـع ذلـك، أن نلاحـظ أن           . القاضي والمـدعي العـام    

فالمزايا الأخرى المتمثلة في ظروف العمـل المناسـبة       . تشكل العامل الوحيد الذي يقلل الفساد      لا
والمكانــة الملائمــة تــساعد في تحــصين القاضــي أو المــدعي العــام مــن الــضغط والنفــوذ الخــارجيين 

  .وتعين هؤلاء المهنيين على حسن أداء واجباتهم
ــة وأي فــساد    ويعمــل أعــ  - ٥٧ ــة الجنائي ــدئي لنظــام العدال ــة العامــة في المــستوى المب ضاء النياب
ويُـشترط صـراحة في     . سوء سلوك من جانبهم يؤثر سلبا على بقيـة نظـام العدالـة وإجراءاتـه               أو



A/67/305
 

18 12-46182 
 

المبــادئ التوجيهيــة بــشأن دور أعــضاء النيابــة العامــة، أن يتمتــع أعــضاء النيابــة العامــة بــشروط   
ــا   ــة، بم ــة للخدم ــدي،        في معقول ــاش التقاع ــضاء، وللأجــور والمع ــد الاقت ــة عن ــرة الولاي ــك فت ذل

ــه في إقامــة العــدل      بمــا ــة الــذي يؤدون ــالغ الأهمي ــدور الب ، A/HRC/20/19 انظــر(يتناســب مــع ال
  ).٦٦ الفقرة
ذلـك عـبء العمـل وقـوام      في كذلك، يؤدي تنظـيم المحـاكم ودوائـر النيابـة العامـة، بمـا          - ٥٨

 الملائمـة، إلى زيـادة جاذبيـة هـذه المهـن أيـضا، كمـا يكـون لـه بعـض                      الموظفين الكافي والأجور  
  .التأثير في إمكانية فساد أعضائها

  
  الإدارة والموارد على الصعيد المؤسسي    

عندما تكون إجراءات المحـاكم والإجـراءات القـضائية، سـواء في نظـام العدالـة الجنائيـة              - ٥٩
اضحة وغير فعالة، يـصبح البـاب مفتوحـا لجميـع     أو النظم الأخرى، بيروقراطية ومقعدة وغير و   

ويكون لمثـل هـذه التـصرفات تـأثير كـبير علـى إقامـة العـدل، فهـي تعرقـل قـدرة            . أنواع الفساد 
ــدرة         ــذه الق ــسلبهم ه ــد ت ــل وق ــة، ب ــام العدال ــى الوصــول إلى نظ ــضحايا عل ــاءة  . ال ــد الكف وتع

ي المحـــاكم وغيرهـــم مـــن والـــشفافية التـــشغيلية ضـــروريتين لمنـــع الـــسلوكيات الفاســـدة لمـــوظف 
  .ذلك المحامون وأعضاء النيابة العامة والقضاة في الأشخاص الفاعلين في النظام القضائي، بمن

ــة     - ٦٠ ــة بالغ ــسم ســلامة إدارة الجهــاز القــضائي بأهمي ــة   . وتت ــات كافي ــوفير ميزاني وينبغــي ت
الس النيابـة العامـة مـن    للمحاكم في جميع مستوياتها ولدوائر النيابة العامة والمجالس القضائية ومج   

أجل تلبية احتياجاتها؛ ويجـب أن تكـون لـديها أيـضا القـدرة علـى إدارة هـذه المـوارد علـى نحـو             
وتـشعر المقـررة الخاصـة بـالقلق لأن العديـد مـن الـدول الأعـضاء                 . مستقل دون تدخل خارجي   

جمـالي المخصـصة   يعطي أولوية للجهاز القضائي من حيث النسبة المئوية مـن النـاتج المحلـي الإ         لا
  .لمثل هذه المؤسسات، وخاصة الولايات القضائية الأدنى درجة

ذلـــك المـــوارد  في ويـــسفر الافتقـــار إلى قـــدرة داخليـــة علـــى تنفيـــذ هـــذه المهـــام، بمـــا    - ٦١
والبشرية عن تأثير سلبي على إنجاز العدالـة، وقـد يتـيح فرصـا لجهـات داخليـة وخارجيـة                     المادية

ويمثل تعزيز الموارد البشرية والمادية للأجهـزة القـضائية         . م لصالحها لكي تسعى إلى تسخير النظا    
  .وأجهزة النيابة العامة عنصرا هاما في توفير العدالة الحقة وفي الوقت المناسب

وقد لاحظت المقررة الخاصة أن تأخير القضايا علـى نطـاق واسـع يمثـل وقـودا للفـساد                     - ٦٢
كون هذا التأخير سببا في حدوث مجموعة كـبيرة مـن    وقد ي . ويهيئ اعتقادا بوجود هذا الفساد    

نواحي القصور المتعلقة بالبنيـة الأساسـية للمحـاكم وإدارتهـا ومواردهـا، ممـا يعـوق حـسن سـير                    
وتـشمل هـذه النـواحي نقـص المـوظفين، ونقـص الهياكـل الأساسـية أو عـدم ملاءمتـها                . القضاء
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ــد      ــع الـ ــة رفـ ــيم طريقـ ــدم تنظـ ــها، وعـ ــراءات أو غموضـ ــول الإجـ ــود  وطـ ــدم وجـ عاوى أو عـ
إلكتــروني لرفعهــا، وعــدم وجــود آليــات للرقابــة علــى التــأخير وعــدم وجــود مراكــز            نظــام
  .والمكتبات التوثيق
وإذا ما جرى استخدام تكنولوجيا المعلومات في رفع الـدعاوى وجـرى ضـمان العـدد                  - ٦٣

قــة، تحــسنت الكــافي مــن المــوظفين المــدربين تــدريبا جيــدا الــذين يحــصلون علــى الرواتــب اللائ   
  .الكفاءة وقلت فرص دفع الرشاوى

ومن الممكن أن ينظر الجهاز القضائي أيضا في إقامة نظام مديري المحاكم، الذي يمكـن                 - ٦٤
أن يــؤدي إلى تخلــيص القــضاة والمــدعين العــامين مــن بيروقراطيــة المهــام الإداريــة، ويمكنــهم مــن  

م مـديري المحـاكم اسـتمرارية الإدارة        ويتـيح مفهـو   . التركيز بشكل أكبر على مهامهم القـضائية      
المؤســسية وزيــادة الكفــاءة والاســتقلالية الإداريــة، باعتبــار أن مــن يعــين في هــذه الوظــائف          

 )١٢(ويمكن لهـؤلاء المـديرين أن يقومـوا أيـضا بـدور هـام في تـشجيع الحـوار          . فنيون مؤهلون  هُم
ــة والمجتمــع بــين المحــاكم والقــضاة والمــدعين العــامين والمحــامين والفــرو    فيمــا . ع الأخــرى للدول

  .ونتيجة لذلك يمكن أن يسهم عمل مديري المحاكم في صبغ إدارة المحاكم بطابع أكثر تخصصا
وقــد لاحظــت المقــررة الخاصــة أن وجــود نظــام لإســناد القــضايا يتــسم بعــدم الــشفافية    - ٦٥

لى أعـضاء   ولاحظت أن الأمر نفسه ينطبق ع     . وعدم الموضوعية يجعله عرضة للتلاعب والفساد     
ففــي بعــض البلــدان، يكــون لــرئيس المحكمــة وحــده الــسلطة التقديريــة في إســناد . النيابــة العامــة

، ممـا يتـيح سـبلا للفـساد ومـساحة واسـعة لفـرص           )ذلك إمكانيـة حجـز القـضية       في بما(القضايا  
بـد مـن قيـام نظـام واضـح وموضـوعي،        ومن أجل تجنب تلك الحالة، لا    . )١٣(التدخل الخارجي 

، A/HRC/11/41 انظــر(ن يكــون إلكترونيــا وعــشوائيا، يــتم باســتمرار إعــادة تقييمــه   ويفــضل أ
وينبغي أن تكـون المعلومـات المتعلقـة بنظـام إسـناد            ). ٨٠ ، الفقرة A/HRC/20/19  و ٤٧ الفقرة

القضايا متاحة للجمهور بشكل واضح لـدرء أي شـكوك بوجـود ممارسـات خاطئـة وفـساد في              
  .كبر من الشفافيةإسناد القضايا ولتوفير قدر أ

  

__________ 
  )١٢(  Marie B. Hagsgârd, “Internal and External Dialogue: a Method for Quality Court Management”, 

International Journal for Court Administration, Vol. 1, no.2, accessed on 6 August 2012 from 

www.iaca.ws/files/LWB-Marie_Hagsgard.pdf.  
  )١٣(  USAID Office of Democracy and Governance, Guidance for Promoting Judicial Independence and 

Impartiality, Washington, D.C., 2002, p. 63.  
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  توفير التعليم والتدريب الفنيين الكافيين    
تمثــل الأهميــة الــتي تــولى تثقيــف وتــدريب الجهــات الفاعلــة في نظــام العدالــة موضــوعا      - ٦٦

وعلى وجه الخصوص، تسعى المقررة الخاصـة       . متكررا تتناوله المقررة الخاصة في جميع تقاريرها      
عليم والتدريب القانونيين من أجل تمكين القـضاة والمـدعين          إلى التأكيد على ضرورة مواصلة الت     

العامين والمحامين من تطبيق المعـايير والقواعـد والمبـادئ الدوليـة لحقـوق الإنـسان عنـد النظـر في                     
  .القضايا المحلية

ذلك قلة التـدريب بـشأن الفـساد وتـدابير           في ويمكن لعدم كفاية التعليم والتدريب، بما       - ٦٧
 وطبيعة استقلال القضاء وبشأن الاستقلال الذاتي والمـسؤولية ونزاهـة القـضاء،             مكافحة الفساد 

ومن المسلم به في اتفاقية مكافحـة الفـساد أن          .أن تسهم كلها في إمكانية فساد الجهاز القضائي       
تعليم موظفي المحاكم يعد عاملا أساسـيا مـن أجـل التنفيـذ الفعـال لـسياسات مكافحـة الفـساد                      

بــد مــن توعيــة  ولا)). د( )١( ٧ و) ب( )١( ٧، المادتــان ٥٨/٤ة العامــة انظــر قــرار الجمعيــ(
سيما القضاة والمدعين العامين والمحـامين وتدريبـهم         جميع الأطراف الفاعلة في نظام العدالة، ولا      

بــشكل ســليم علــى مدونــة الأخلاقيــات ومعــايير الــسلوك لكــل فئــة منــهم، وعلــى التــشريعات   
د والمعايير الدولية المتعلقة بحسن أدائهم لمهامهم، والقـانون الـدولي           الوطنية والدولية بشأن الفسا   

  .ذلك ما يتصل بالمحاكمة العادلة في لحقوق الإنسان، بما
وبموجب اتفاقية مكافحـة الفـساد، تلتـزم الـدول بالقيـام، إلى أقـصى حـد ممكـن، ببـدء                       - ٦٨

: يلـي  ول، في جملـة أمـور، مـا       وتطوير وتحسين برامج تدريبية محددة لمنع ومكافحـة الفـساد تتنـا           
بنـاء   )ب(اتخاذ تدابير فعالة لمنع الفـساد وكـشفه والتحقيـق فيـه والمعاقبـة عليـه ومكافحتـه؛                  )أ(

تقيــيم وتــدعيم  )ج(قــدرات في مجــال صــوغ وتخطــيط سياســات اســتراتيجية لمكافحــة الفــساد؛ 
المرجــع نفــسه، ( الطرائــق المــستخدمة في حمايــة الــضحايا والــشهود المتعــاونين  )د(المؤســسات؛ 

ومن المرجح أن تزيد فعالية التدريب عـن طريـق الـبرامج الـتي توضـع بالتعـاون مـع                    ). ٦٠ المادة
  .المختصين في المهن القانونية وتساعد أيضا في منع أي اعتداء على استقلالهم

وتساهم البيئة التي تسود أي مؤسسة وموقفها تجاه سلوك الفساد في اسـتدامة حـالات             - ٦٩
ــساهلة      . اد أو ردع حــدوثهاالفــس ــشكل كــبير مواقــف تكــون مت ــير ب ــدريب أن يغ ويمكــن للت
  .حتى مواتية للسلوك الفاسد، وأن يمهد الطريق لتعزيز النـزاهة أو
  

  النـزاهة والمساءلة    
كـون هنـاك آليـات    تينبغي أن و. ءستقلال القضافي ا ان أساسيالنـزاهة والمساءلة عنصران   - ٧٠
  .المساءلة على المستويين المؤسسي والفرديتوطيد زاهة وـتعزيز النمن   الجهاز القضائيتمكن
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ــة  مــسألة خطــيرة تقــوض نزاهــة النظــام القــضائي    الجهــاز القــضائي الفــساد في و  - ٧١ للدول
أو معهـا   التـسامح   عـدم    بـشجاعة و   تـها واجهوم،  النظر بإمعـان في هـذه المـسألة       وينبغي  . بأكمله

علـى  أدلـة  قامـت  ل فـساد أو   في وقـوع أعمـا  اشـتباه اك كـان هن ـ كلمـا  و. ا علـى الإطـلاق  قبوله ـ
ثقـة  تتوقـف   و.  علـى نحـو منـصف       آليـات فعالـة للمـساءلة للتعامـل معهـا          وجـب إيجـاد   ،  هاوقوع

أيـضا  وجود مثل هـذه الآليـات الـتي تـشجع           لواضح  التصور  ال على   النظام القضائي الجمهور في   
  .الإبلاغ عن سوء ممارسة المهنة الشكاوى وتقديمعلى 
كوســيلة لتهديــد القــضاء وقــوع الفــساد حــالات  تقــارير عــن اســتخدام  وقــد أفــادت  - ٧٢

 القيــام أولا باتبــاع  دون للفــصلتعــرض قــضاة ومــدعون عــامون     وءاســتقلال جهــاز القــضا  
  .الإجراءات القانونية الواجبة واستيفاء شروط المحاكمة العادلة

م والتـشهير بهـم اسـتنادا إلى        الطعـن في ذممه ـ   إلى  أيضا لحمـلات ترمـي      تعرض المحامون   و  - ٧٣
في الدول التي تتحكم فيهـا الـسلطة التنفيذيـة في           ووبالإضافة إلى ذلك،    . بالفسادباطلة  اتهامات  
 تعسفا من النقابات ويُتـذرع      المحامينالعضوية في نقابات المحامين، غالبا ما تُشطب أسماء         مسألة  

  .اماةبرير منعهم من ممارسة المحلا أساس لها لتفساد بادعاءات 
  

  النـزاهة    
ــسعى  - ٧٤ ــالور  ت ــادئ بنغ ــدها    مب ــتي صــاغها واعتم ــضاة ال ــن ق ــد   م ــدول والتقالي مختلــف ال

وتـشمل هـذه المبـادئ      . ءلقـضا العالميـة ل  خلاقيـات   الأإرشـادي يتعلـق ب     دليل   إتاحةإلى   ،القانونية
قلال؛ الاسـت :  وهـي   القـضائي  جهـاز معايير السلوك الأخلاقـي لل    صميم  ينبغي أن تكون في     قيماً  

قيمــة ”وتوصــف النـــزاهة بأنهــا . الكفــاءة؛ والمثــابرةواللياقــة، والمــساواة؛ وزاهة؛ ـالنــوالحيــاد؛ و
 الإشـارة إلى    تجـدر وفي هـذا الـسياق،       .)١٤(“واجبات المنـصب القـضائي    السليم ل لأداء  لأساسية  

. نزاهــة القــضاءثقــة النــاس في ســلوك الجهــاز القــضائي  يؤكــد أن ذاتهــا أيــضا أنــه مــن الأهميــة  
علــى ولــذلك يجــب . أن يُــرى أنهــا تُقــامأيــضا ، ولكــن يجــب يكفــي وجــوب قيــام العدالــة  فــلا

بحريـة وطواعيـة، بمـا في ذلـك، علـى سـبيل       ، خـصية الشالقيود الخضوع لبعض   أن يقبل   القاضي  
بالتورع عن طلب أو قبول أي هديـة أو حُظـوة فيمـا يتعلـق بـأي شـيء يفعلـه أو                      تقيد  الالمثال،  

  .)١٥( أداء واجباته القضائيةيمتنع عن فعله في
اتخـاذ تـدابير لتـدعيم      في  الـدول الأطـراف     واجبـات   إلى  اتفاقية مكافحـة الفـساد      وتشير    - ٧٥

ويجوز أن تـشمل تلـك التـدابير قواعـد          . النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي       
__________ 

 .مبادئ بانغالور  من٣القيمة   )١٤(  

 .١٤-٤  و٢-٤ و ٢-٣المرجع نفسه، القيم   )١٥(  
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وبنــاء . )١١لمــادة ، ا٥٨/٤قــرار الجمعيــة العامــة انظــر (بــشأن ســلوك أعــضاء الجهــاز القــضائي 
  .وفقا لاستقلالية عمل القضاء ودون المساس بها هذه التدابير تُتخذعليه، يجب أن 

قــضاة والمــدعين الاعتمــاد مدونــة قواعــد ســلوك تــزود  يتمثــل في التــدابير  تلــك أحــدو  - ٧٦
 دد مبادئ توجيهيـة واضـحة بـشأن       تحأداء واجباتهم المهنية و   تتعلق ب  إرشاداتالعامين والمحامين ب  

إشــارة  .يمكــن أن تتــضمن المدونــة في الوقــت نفــسه  و. والــسلوك غــير المقبــولالمقبــولسلوك الــ
تعزيـز  ول. تملـة المحالإجـراءات التأديبيـة      ترتكز عليها    يمكن أن إلى المبادئ التوجيهية التي      واضحة
 أوسـاط  بـين داخـل النظـام القـضائي و     الـسلوك   نشر مـدونات    من  الجهاز القضائي، لا بد      نزاهة
  .الجمهورعامة تخدمين والمس
 ٨ مـن المـادة   ٢وترد الأحكام الخاصة بمدونات سـلوك المـوظفين العمـوميين في الفقـرة               - ٧٧

 مدونات أو معايير سـلوك    من اتفاقية مكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على تطبيق           
  . الأداء الصحيح والمشرِّف والسليم للوظائف العموميةتكفل
 فهـم بعـض المعـايير    للجمهـور  أن تتـيح قواعـد الـسلوك    لدونات   هذه الم ـ  مثلومن شأن     - ٧٨

الإشــراف علــى الأداء  مــن ثم تمكينــهم مــن التعــاون في وه، ويتوقعــأن ا يمكــن  المتعلقــة بمــالــدنيا
  . القضائيالجهازثقة في الز يعزهو ما يؤدي إلى ت والعدالة،نزاهة نظام القضائي والمحافظة على 

 اشــرطبــل الإدارة العامــة ليــست خيــارا، مجــال  أن الــشفافية في ةاصــ الخةرى المقــررتــو  - ٧٩
 القـضائي،   جهازشكل تحديا لل  ما زالت ت  الشفافية  ف. ديمقراطيةبالنسبة لل  أساسيا اإلزاميقانونيا و 

مبـدأ أساسـي    الـشفافية   و. النـاس  مـدارك أعـصاها علـى      انغلاقـا و   الدولـة أفـرع    أكثر الذي يعتبر 
جميـع أجـزاء النظـام القـضائي وهـو مـا يمكـن أن                في   لها حـضور  كون  يينبغي أن   لتعزيز التراهة و  

علـى حـد   إلى القـضاء  صـول الأغنيـاء والفقـراء    وونوعية إقامة العـدل؛   :  ما يلي  تحسينب يتحقق
اسـتخدام  المعلومـات عـن     نـشر   و صـنع القـرار؛      اتضوح الإجـراءات الإداريـة وعملي ـ     ووسواء؛  

  . القضاة والمدعين العامين وموظفي المحاكمودخولالإفصاح عن أصول والموارد المالية؛ 
للـسلطة   وضع معايير    فييتمثل  ئي  القضانزاهة الجهاز    زيادة   فييساعد   إجراء آخر    ثمةو  - ٨٠

 في مــستوى معــين مــن الــيقين  بلــوغمــن أجــل  ، وذلــكتفــسير القــانونفي التقديريــة الممنوحــة 
وجيهيـــة تـــساعد في تحديـــد مبـــادئ تك تلـــك المعـــاييرويمكـــن اســـتخدام . القـــرارات القـــضائية

  .قرارات المحاكمالممكنة التي قد تشوب الغريب من  ةالفاسدالسلوكيات 
ور المحـامين علـى أن      المتعلقة بـد  المبادئ الأساسية    من   ٢٦وينص الحكم الوارد في المبدأ        - ٨١

 مـدونات للـسلوك      وضـع  أو بواسـطة التـشريعات    القانونيـة    يجري عـن طريـق العـاملين في المهـن         
مهـن  وبالنـسبة لل . ني للمحامين توافق القوانين الوطنية والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها     المه

 تكــاليف بــشأنمبــادئ توجيهيــة النظــر في وضــع ، يمكــن أيــضا  علــى وجــه التحديــد القانونيــة



A/67/305  
 

12-46182 23 
 

 إضـافية مـن      قـد يبتـزون أتعابـا      لمحـامين  مـن ا   الذمـة عـديمي    ذلـك أن  . الخدمات القانونيـة الخاصـة    
 تكـون محـسوبة    مجانيـة وجوبـا أو  تكونالخدمات التي عن  مقابلايجعلونهم يدفعون    أو   مموكليه
الأشـخاص غـير    يعتـبر   و. علـى أمـوال تعـود لمـوكليهم        ن، بل وقد يستحوذو   ضمن أتعابهم أصلا  

قـد يكـون غـير      ،  وفي المقابـل  .  لهـذه الممارسـات    الأكثـر عرضـة    ،الخصوص وجه   ، على المتعلمين
ــا  ــالقــادرين مادي ــر مــيلا إلى لمحــامين المرتفعــة لتعــاب الأع علــى دف ســلوك ســبيل الرشــوة  أكث
  .قضاياهملتسوية ذلك وسيلة أقل كلفة أن ، باعتبار العدالةللتعامل مع نظام 

هذه المدونات، فمن الأهميـة بمكـان أن        ثل  بم الالتزامتشجيع  ، ل  أنه ة الخاص ةرى المقرر تو  - ٨٢
ــة مــن الجهــات الفاع يجــري وضــعها ــة الــتي  بمــشاركة كامل يُبتغــى إخــضاع ســلوكها للتنظــيم  ل

  ).نون والمحامون العامْوالقضاة والمدع(
  

  المساءلة    
سـيادة القـانون     تحتـرم حيثمـا   و .سيادة القانون وبين   مبدأ المساءلة    ثمة ارتباط أصيل بين     - ٨٣

  .صحيح الإدارة العامة، والعكس فيأكبر من المساءلة  قدر يلاحظ وجودعلى نحو فعال 
 الـدول الأطـراف علـى اتخـاذ تـدابير            الفـساد  اتفاقية مكافحـة  من  ) ٦( ٨ المادة   شجعوت  - ٨٤

قواعــد أو معــايير أو تــدابير أخــرى ضــد المــوظفين العمــوميين الــذين يخــالفون مــدونات  تأديبيــة 
 علـى أن  مـن الاتفاقيـة الـدول الأطـراف    ) ١( ١١المـادة   وبشكل أكثر تحديدا، تشجع    .السلوك
اتخـاذ تـدابير لتـدعيم التراهـة ودرء فـرص الفـساد بـين               بقلالية القـضاء،    ساس باسـت  الم، دون   تقوم

ــدابير وضــع قواعــد بــشأن ســلوك أعــضاء الجهــاز    وتــشمل . أعــضاء الجهــاز القــضائي  تلــك الت
ــشجعو. القــضائي ــادة ت ــل     )٢ (١١ الم ــدابير ذات مفعــول مماث ــق ت ــاز فياســتحداث وتطبي  جه

  . الجهاز جزءا من الجهاز القضائيهذا فيها الادعاء العام في الدول الأطراف التي لا يشكل
 مـن أجـل تعزيـز مـصداقية         تكتسي بالأهميـة أيـضا     النظام القضائي  فيمكافحة الفساد   و  - ٨٥

إنــشاء آليــات داخليــة وخارجيــة لمــساءلة القــضاة والمــدعين   يعــد لــذلك، و. القــضاء واســتقلاله
  .ا ضرورياأمرالعامين وموظفي المحاكم 

الفاعلــة الجهــات  مــن ورضــا كــاملينهــذه الآليــات بمــشاركة مثــل ينبغــي أن توضــع و  - ٨٦
ضـمان  ومحاكمتـها مـع   في النظـام القـضائي   فاعلة  جهة  مع أي التحقيق  إجراء   تكفلينبغي أن   و
 تمـس لتأكد من أن عملية التحقيـق لا        لا بد من ا   علاوة على ذلك،    و. عادلةالاكمة  المح في   هاحق
تثبت التهمة في حق المـدعى عليـه ثبوتـا    ، قبل أن و المحامين القضاة أو المدعين العامين أ    صداقية  بم

ــا ــة  مــن ثم يجــب و. ا التحقيقــات ســري تجــرىأن  يُستحــسَن ضــوء ذلــك،  وفي .نهائي ــذل العناي ب
جميــع لتنفيــذ مــدونات قواعــد الــسلوك، وإتاحــة  الــشكاوى عنــد إنــشاء آليــات تقــديم  الواجبــة 
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ــضمانات ال ــ ــدعاوى   ال الــتي تحركهــا   أو إجــراء التحقيقــات ضرورية الــتي تحــول دون تحريــك ال
  . الكيديةقتصادية أوالا أو ةسياسيالالدوافع 

ه لا يمكن تحقيق هدف زيادة مـصداقية الجهـاز القـضائي            أنعلى   ة الخاص ةؤكد المقرر تو  - ٨٧
ة ي ـفعل ات إجـراء تحقيق ـ   توكفل على نحو فعال     الشكاوىتقديم   آليات   عملتوالثقة فيه إلا إذا     

  . الفسادأعمالعاقبة مأتاحت ووموضوعية، 
 إنـشاء  يمكـن ، همأو فـساد  القـضاة   بسوء سلوك   المتصلة تحديدا   شكاوى  بالوفيما يتعلق     - ٨٨

جميـع  كـون   يمـن الأفـضل أن      و. الـشكاوى هـذه   بـت في    للهيئة مستقلة داخل الجهـاز القـضائي        
 يكـون   قـد  إلا أنـه   في الخدمـة،     اما زالو أو  ين  متقاعدسواء كانوا   هذه الهيئة من القضاة،     أعضاء  

مــن أو  القانونيــة ل في الهيئــة أعــضاء مــن المهــنأن يُمثــأيــضا متــسقا مــع مبــدأ اســتقلال القــضاء 
  .أي تمثيل سياسيبفيها  يسمح وألاأقلية، هؤلاء وينبغي أن يكون . ينالقانوني ينالأكاديمي

  : أنعلى العام الادعاء من المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء ٢١وتنص الفقرة   - ٨٩
عــالج الــشكاوى الــتي تقــدم ضــدهم، وتــدعي أنهــم تجــاوزوا، بوضــوح، نطــاق المعــايير  ت  

 ويكـون للمـدعين العـامين      .المهنية، معالجة سريعة ومنصفة وفى إطار إجراءات ملائمـة        
  .ويخضع القرار لمراجعة مستقلة. الحق في محاكمة عادلة

ون في أنــشطة فــساد، العالــضساءل فيهــا القــضاة والمحــامون الــتي يُــحــتى في الحــالات و كــذلك،
  .ةصارممراعاة لمحاكمة العادلة اوبد من مراعاة المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة  لا
أن يـتم   و وعلـى نحـو ملائـم        الفـساد فـورا   بتهامـات   يُجرى التحقيق في الا   من المهم أن    و  - ٩٠

اصـة بالجهـات    الـسلوك الخ    ومعـايير التعامل معها وفق آليات محددة مسبقا، تتناول تنفيذ قواعد          
 جميـع مـستويات   فيبعمـق  ا  متجذر الفساد   إلا أنه في الحالات التي يكون فيها      . الفاعلة القضائية 

أو ات  التحقيق ـإجـراء    في كـثير مـن الأحيـان إلى          هالإبـلاغ عن ـ  لا يُفـضي    المؤسسات العامة، قـد     
عــن  فز الإبــلاغ لــه، ممــا يـنجم عنــه تقليــل حـوا  لتـصدي أخــرى لتنفيـذ مــا يناســب مـن أشــكال   

 تــدابير مكافحــة إدمــاجمــن خــلال يــتعين معالجتــها ومــة مهعناصــر الهــذه و. الــسلوك الفاســد
ؤســسات الممكافحــة الفــساد في   الراميــة إلى  نطاقــاوســعالأسياسات الــالفــساد القــضائي في  

فإرساء تدابير ونظـم تيـسر قيـام المـوظفين العمـوميين بـإبلاغ              . لدولة والقطاع الخاص  الأخرى ل 
من اتفاقية مكافحـة الفـساد، قـد يـساهم     ) ٤( ٨لطات المعنية عن أفعال الفساد، وفق المادة       الس

بـا بتـدابير لحمايـة       دعـم تلـك الـنظم وجو       الأهميـة بمكـان   ومـن   . في زيادة عـدد حـالات الإبـلاغ       
  .“المبلِّغين عن الفساد”
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لقـضاة  يواجـه ا  أن  واسـعة النطـاق أو الخطـيرة،        الاتهامات بالفـساد ال    لاتفي حا ينبغي  و  - ٩١
، ينبغـي للـدول أن تجـرم        وبالتالي. ن على حد سواء المسؤولية الجنائية     ون والمحام ون العامْ ووالمدع

رفـع أي حـصانة     ، وأن تُ  )١٥، المـادة    ٥٨/٤قرار الجمعية العامة    انظر  (عليه  تعاقب  الفساد وأن   
ــة  ــامين عــن اقائمــة جنائي ــدعين الع ــضاة والم ــلا ،  الفاســدينلق ــوق ’’ أحــد ينبغــي أن يكــون ف ف
في قــضاة  النــاسثقــة  انعـدام  لـن يكــون لهــا إلا أن تغــذي ، ذلــك أن الحــصانة الكاملــة ‘‘القـانون 

  .النظام القضائي ومدعيه العامين
  

  مكافحة الفساد من خلال النظام القضائي  -رابعا   
ويزيد على ذلـك، أنـه مـن الـصعب للغايـة إقامـة       . مكافحة الفساد مهمة شاقة ومعقدة   - ٩٢

وتعتقـد المقـرر الخاصـة أن تـدابير مكافحـة           . على وجود الفـساد بقـصد ملاحقتـه جنائيـا         الدليل  
الفــساد لا يكــون لهــا تــأثير حقيقــي إلا إذا اعتــبر الفــساد جريمــة خطــيرة وتــصرفت مؤســسات    

  .الدولة بناء على ذلك
وفضلا عن ضرورة وجود جهاز قضائي موثـوق بـه، يمكـن لـبعض العناصـر المؤسـسية                    - ٩٣

الإجراءات الجنائية أن تقوم بدور بارز في مكافحـة الفـساد مكافحـة فعالـة مـن خـلال                   ولتدابير  
  .نظام العدالة

  
  العناصر المؤسسية    

ينبغي أولا، إنشاء هيئات لمكافحة الفساد من أجل إرساء وتنفيذ الـشفافية في القطـاع                 - ٩٤
  .العام، بما في ذلك في جهاز القضاء

مل كوحدات إدارية يقع على عاتقهـا تطهـير الإدارة العامـة            وينبغي لهذه الهيئات أن تع      - ٩٥
وينبغي لها من ثم الإبلاغ عن أفعـال الفـساد وإدانتـها والتعـاون              . من أي نوع من أنواع الفساد     

وتحقيقا لذلك الغـرض، ينبغـي أن تكـون هيئـات           . في ذلك مع الإجراءات الجنائية، عند الطلب      
  .يست سياسيةمكافحة الفساد من هذا القبيل تقنية ول

في ويعتبر تأمين وتعزيز الاستقلال المؤسسي للقضاة والمدعين العامين والمحـامين محوريـا               - ٩٦
 وتمكينـها مـن أداء      ،حماية هذه الجهات الفاعلة من الضغوط والتدخلات الخارجيـة أو الداخليـة           

امين أن يكونــوا وينبغــي للقـضاة والمـدعين العـامين والمح ـ   . ةواجباتهـا المهنيـة بتراهـة ولياقـة وحيـد     
  أداء مهامهم المشروعة بشكل صـحيح دون أي نـوع مـن الخـوف أو               على ثقة من أنه بإمكانهم    

  .المضايقة أو الترهيب في حياتهم المهنية
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المقـررون الخاصـون     و ة الحالي ـ ة الخاص ـ ة المقـرر  توفي العديد من التقـارير الـسابقة أوص ـ         - ٩٧
ــضاة والمحــام    ــون باســتقلال الق ــسابقون المعني ــد  ين، ال ــأن يجــري وضــع تحدي  واضــح لوظــائف  ب

وينبغــي للقــضاة والمحــامين والمــدعين العــامين أن يكونــوا  . واختــصاصات مختلــف أفــرع الــسلطة
  . عن الأفرع الأخرى للسلطة بل أيضا عن بعضهم البعض بما فيه الكفاية ليس فقطمستقلين

بالقـدر  مـن القـضاة   وتستوجب المبادئ الأساسية لاسـتقلال الـسلطة القـضائية ضـمان أ       - ٩٨
 عـدم   مـا يفيـد    المقررة الخاصة في كثير مـن الأحيـان          يرد إلى ومع ذلك،   .  بموجب القانون  الوافي

لقـضاة  ل الموجهـة كفاية الجهود التي تبذلها سلطات الدولة من أجل التصدي للتهديدات الأمنيـة        
  . وتوفير الحماية لهم

 أهميــة وضــع وتنفيــذ تــدابير أمنيــة  ولهــذا الــسبب، تــود المقــررة الخاصــة أن تؤكــد علــى   - ٩٩
  .  القضائية كجزء من خطة وطنية للأمنالقطاعاتللعاملين في 

.  في كــثير مــن الأحيــان لمخــاطر أمنيــة مباشــرةالنيابــة العامــة يتعــرض أعــضاء  كــذلك،- ١٠٠
سـلامة أسـرهم أن     يمكن أن ينتظر من مدعين عامين يخـشون علـى سـلامتهم الشخـصية أو               ولا

ــوا مــستقلين  ــاتهم يكون ــا في أداء واجب ــدين تمام ــة  .  ومحاي ــادئ التوجيهي ــضمن المب ــشأن دوروتت  ب
وتقـع علـى عـاتق الـدول     . )١٦(المدعين العامين ضمانات مهمـة لتـوفير الأمـن لهـم بـصفة خاصـة          

وقد وضـعت الرابطـة الدوليـة لأعـضاء النيابـة العامـة في             . مسؤولية كفالة تنفيذ تلك الضمانات    
 انظــــر(ن وحمايــــة أعــــضاء النيابــــة العامــــة وأفــــراد أســــرهم  مــــلأمعــــايير دنيــــا  ١٩٩٩عــــام 

A/HRC/20/19 ،٧٧ و ٧٦ن االفقرت.(  
ــدأ  - ١٠١ ــية   ١٧وفي المب ــرد الإشــارة أيــضا إلى   بــشأن مــن المبــادئ الأساس   دور المحــامين، ت
يجـابي مـن جانـب سـلطات الدولـة باتخـاذ تـدابير فعالـة لـضمان أمـن أعـضاء                     الإتـزام   ل الا ضرورة

ونظـرا للطبيعـة المتنوعـة للمهـام الـتي يقـوم بهـا أعـضاء المهـن القانونيـة في نظـام                       . ةالمهن القانوني ـ 
داء لأ نتيجـة يجـوز    لا”:  ومـن ذلـك أنـه      العدالة، ثمة حماية محـددة يـتعين علـيهم الاسـتفادة منـها            

 “قــضايا هــؤلاء المــوكلين الــربط بينــهم وبــين مــوكليهم أو  أن يجــري المحــامين لمهــام وظــائفهم،
ا علـى نحـو   ه انتـهاك  الـتي يجـري   أكثـر المبـادئ   واحد مـن  وقد لوحظ أن هذا المبدأ      . )١٨المبدأ  (

 عــن مــوكلين في قــضايا  بالــدفاع المحــامونيقــومويحــدث ذلــك بــصفة خاصــة عنــدما ”. منــتظم
الجريمـة المنظمـة والإرهـاب والاتجـار         أو ب  سياسية حساسة أو قضايا تتعلق بجرائم الفساد الكبيرة       

  ). ٦٤، الفقرة A/64/181( “بالمخدرات
  

__________ 
 .٥ و ٤انظر المبدأين التوجيهيين   )١٦(  
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  تدابير الإجراءات الجنائية     
 التعـاون  في العناصر الهامة في التحقيق في الفـساد ومقاضـاته والمعاقبـة عليـه         يتمثل أحد  - ١٠٢

ومــن الــضروري أن يتعــاون القــضاة والمــدعون العــامون . كفاءتهــاضــمان بــين دوائــر التحقيــق و
تجاهـل الـدور     بعـض الأحيـان يـتم     وفي  . والشرطة مع بعضهم البعض بـشكل مناسـب وشـفاف         

لـيس بإمكـان القـضاة في    إنـه  ومـع ذلـك، ف  . المـسائل الذي تقوم به دوائر النيابـة العامـة في هـذه        
أدلـة واضـحة    قـضايا مدعومـة ب    لعدالة الجنائية معاقبة الفساد إذا لم يقدم المدعون العامون          لنظام  

 تـشير إلى تقريرهـا الأخـير إلى مجلـس           وفي هذا السياق، تـود المقـررة الخاصـة أن         . بما فيه الكفاية  
  .)A/HRC/20/19( النيابة العامة دوائرحقوق الإنسان الذي أكدت فيه أهمية تعزيز 

، غير قـابلين للفـساد    وفي الأحوال التي يكون فيها القضاة والمدعون العامون والمحامون           - ١٠٣
ــاب   ــيمكــن في غي ــيهم أو إكــراههم ع   الضمانات ال ــضغط عل ــتم ال ــة أن ي ــشاركة في  كافي ــى الم ل

 الـذي تـضلع فيـه    بشكل خاص على الحـالات الـتي تنطـوي علـى الفـساد           ذلك طبقوين. الفساد
 وحيـدة وكبار المسؤولين أو دوائر المصالح الأخـرى ذات النفـوذ          الجماعات الإجرامية المنظمة  ”

العـامين  ولهذا السبب، من الواضح أنه لا بد أن يوفر للقـضاة والمحـامين والمـدعين              . )١٧(“الموارد
 يكونوا قـادرين علـى أداء واجبـاتهم    حتىمستوى معين من الأمن والحماية في مكافحة الفساد،        

  .سلامة ذويهم البدنية أو  أوالنفسيةدون المساس بسلامتهم 
ــشاء وحــدات أو محــاكم        - ١٠٤ ــل في إن ــساد يتمث ــق في الف ــصر آخــر لتحــسين التحقي ــة عن وثم

تخـصص مـن خــلال بـرامج بنـاء القـدرات للــشرطة      ويمكـن تحقيـق هـذا النــوع مـن ال    . متخصـصة 
 تــوفير مــوارد تكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة وظــروف ويــؤدي. وأعــضاء النيابــة العامــة والقــضاة

التحقيقات والحصول على الأدلة اللازمة لإثبات وقـوع        ب إلى تمكينهم من الإسراع   العمل المناسبة   
  .اون فيما بين المؤسسات الوطنية والدوليةدانات، إضافة إلى تيسير التعالإالفساد واستصدار 

 الجميع أمام المحاكم وتمثـل سـببا شـائعا          تساوي العناصر الأخرى التي تقوض مبدأ       أحدو - ١٠٥
وينبغــي .  لمــوظفين عمـوميين بعينــهم “ضـمانات خاصــة ”لتـأخير الإجــراءات الجنائيـة هــو تطبيــق   

ولــيس مــن غــير المــألوف أن . لغائهــاالنظــر في إقائمــة بهــا زالــت هــذه الــضمانات  للــدول الــتي مــا
 علـى مناقـشات مطولـة       ، موظفون عموميون  ا يتورط فيه  تي النطاق ال  الكبيرتنطوي قضايا الفساد    

 الحـق  يكفل لهـم حول المحكمة التي ينبغي أن تترأس وتتولى التحقيق مع الموظفين العموميين الذين     
 معـاودة الـدخول في هـذه   أن يـؤدي إلى    ونظرا لأن تغير المهام الوظيفية يمكن       . في هذه الضمانات  

   . لتعطيل سير الإجراءات القانونية الواجبةفإن هذه الوسيلة تستخدم كثيراالمناقشات، 
__________ 

  )١٧(  Tool No.6 of the UNODC Anti-Corruption Tool Kit (Centre for International Crime Prevention-15, 

vol.1, November 2002). 
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 أنه ينبغي التحقيـق مـع       فرضية أمام القانون أن يسود استنادا إلى        يساوتوينبغي لمبدأ ال   - ١٠٦
ســيما   ولا،لافــاتتخا يرتكــب جريمــة ومحاكمتــه ومعاقبتــه، بغــض النظــر عــن أي  أي شــخص

 القــرار فيمــا يتعلــق باســتخدام  اتخــاذبالنــسبة للمــوظفين العمــوميين الــذين يملكــون صــلاحيات  
  . الموارد العامة

 إلى ترسيخ مفهوم الإفلات من العقاب بالنـسبة       يؤدي اصةالخضمانات  ال وجود   غير أن  - ١٠٧
 ويـؤدي في النهايـة إلى شـعور         يشجع بدوره على المزيد مـن الفـساد       ولهؤلاء المسؤولين العموميين    

  .أعم بالإفلات المؤسسي من العقاب الذي يقوض بشكل خطير مصداقية النظام القضائي
  

  لاستنتاجاتا  –خامسا  
ــة والاقتــصادية     - ١٠٨ ــة الاجتماعي ــة والتنمي يقــوض الفــساد ســيادة القــانون والديمقراطي

 تـصنيف الفـساد الواسـع       وقد ترغب الدول الأعضاء في النظـر في       . وحماية حقوق الإنسان  
النطاق كجريمة خطيرة وأن تشارك بصورة فعالة في اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع ومكافحة 

 أن  الأهميـة بمكـان   ومـن   . ويؤدي النظام القضائي دورا هاما للغاية في هذا الـسياق         . الفساد
 يـستتبع تـدابير   أنـه   الـسلوك الفاسـد غـير مقبـول و        أن  :  مؤداهـا  يتم توصيل رسالة واضـحة    

  .  فيهنشاركومن يإجراءات جنائية ضد ، أو، حسب مقتضى الحال، تأديبية مناسبة
 ؛ويــؤدي الفــساد القــضائي إلى تآكــل مبــادئ اســتقلال القــضاء وحيــاده ونزاهتــه   - ١٠٩

 التي تحول دون إقامة العدل علـى  كما أنه يضع العراقيل  عادلة؛  الاكمة  المحوانتهاك الحق في    
  . اءة ويقوض مصداقية نظام العدالة بأكملهنحو يتسم بالفعالية والكف

منــع ومكافحــة الفــساد مــع الحالــة الراميــة إلى تــدابير الومــن الــضروري أن تتناســب  - ١١٠
أن وينبغــي أن تــشمل هــذه التــدابير الجهــود المــشتركة بــين المؤســسات و ؛ المحــددة لكــل دولــة

 مـا لم تكـن    فـساد فعالـة     ولن تكـون تـدابير مكافحـة ال       . تتضمن مشاركة جميع قطاعات المجتمع    
إلى ، ومؤدية   متوافقة مع البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والقانونية الخاصة        

من الممكن مع ذلك تقديم توصيات عامة بشأن تدابير محـددة    و. إنفاذ المعايير القانونية الدولية   
ــز دور القــضاء في مكافح ــ في مجــال  ة الفــساد نظــرا لوجــود  مكافحــة الفــساد القــضائي وتعزي

وينبغـي أن تكـون هـذه التـدابير جـزءا مـن          . العديد من القواسم المشتركة بين مظـاهر الفـساد        
  . استراتيجية أوسع نطاقا لمكافحة الفساد تنطبق على جميع القطاعات، العامة والخاصة

ة لتحديد المجـالات المؤسـسي  المعين  البلد فيومن الضروري إجراء تحليل تشخيصي    - ١١١
راء مستخدمي الخـدمات  لآالرئيسية التي ينشأ فيها الفساد البنيوي من خلال استطلاعات      

وينبغـي وضــع  . وينبغـي إجـراء هـذه الاسـتطلاعات في كافـة مؤسـسات الحكـم       . يـة موالحك
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خطــط عمــل مفــصلة بالتــشاور مــع جميــع أصــحاب المــصلحة المعنــيين، بمــا في ذلــك المجتمــع  
ط المـشاكل الـتي تم كـشفها، والحلـول المقترحـة وتـدابير              ويجب أن تشمل هذه الخط    . المدني

  .وينبغي رصد ومراقبة تنفيذ خطط العمل بشكل مستقل. التنفيذ والنتائج المتوقعة
ة ضمان تنفيذ إصلاحات دائمة لمكافحة الفساد، ينبغي توجيه المنـافع قـصير           بغية  و - ١١٢
وهنـاك حاجـة إلى تنفيـذ       .  الإصـلاح  مداومـة  عبر آليات مؤسسية دائمة قادرة علـى         الأجل

 المراقبـة والإشـراف     مواصـلة وتعزيز آليات الرقابة المستقلة الداخليـة والخارجيـة مـن أجـل             
الدائمين على استقلال السلطة القضائية حتى تكون فعالة في مكافحة الفساد في إطار نظام 

  .من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزهاو الدولة، وفيالعدالة 
  

  وصـياتالت  -سادسا  
بالتضافر مع التوصيات الـسابقة للمقـررة   وذلك ينبغي النظر في التوصيات التالية      - ١١٣

 وبوضـع والمـدعين العـامين وأعـضاء المهـن القانونيـة            الخاصة فيمـا يتعلـق باسـتقلال القـضاء        
  .)A/64/181 و A/HRC/20/19 و A/HRC/11/41(المذكورة بعين الاعتبار التوصيات 

  
  توصيات عامة    

 استقلال القضاة والمـدعين     والجهات المعنية الأخرى أن تضع    ينبغي للدول     )أ(  
 سياســاتها الراميــة إلى منــع الفــساد ومكافحتــه وتعزيــز ســيادة   صــميمالعــامين والمحــامين في 

  ؛القانون وحقوق الإنسان
  خـصائص،  بـسبب مـا لـه مـن        بـأن النظـام القـضائي،        تـسلم ينبغي للـدول أن       )ب(  
 علـى   تحقيـق نتـائج    و يؤهلـه للبـدء في عمليـة مكافحـة الفـساد وتعزيزهـا             في وضع مثـالي      يوجد

  ؛ مكافحة الفساد الدول في مجالوبالتالي يستحق اهتماما خاصا في سياساتصعيدها، وأنه 
 أداء الوظــائف العامــة، أن تراقــبينبغــي لجميــع الــسلطات داخــل الــدول   )ج(  

  ؛ الفساد تنفيذ تدابير مكافحةالوظائف المناط بهافي ذلك  بما
ينبغــي للــدول أن تــضع إصــلاحاتها في مجــال مكافحــة الفــساد مــع مراعــاة     )د(  
  . بيئتها القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسيةل المنفردالسياق 

  



A/67/305
 

30 12-46182 
 

  ائي القض الجهازتوصيات لمعالجة الفساد في    
ــضمانات الخاصــة باســتقلال النظــام ا      )هـ(   ــزز ال ــدول أن تع ــضائيينبغــي لل  ،لق

 مـن أجـل ضـمان مـساءلة القـضاة والمـدعين              القضائي  مكافحة الفساد   في مجال  ضماناتالو
   ؛ينالعامْ

 مهامهم بتراهة وحياديـة     أن يؤدوا ينبغي للقضاة والمدعين العامين والمحامين        )و(  
  ؛ كرامة مهنتهموأن يحفظوا

 الجهــات ينبغــي للــدول والقــضاة والمــدعين العــامين والمحــامين وغيرهــم مــن   )ز(  
 بــأن شــرط اســتقلال ونزاهــة المهــن القــضائية  الإقــرارالفاعلــة في القطــاعين العــام والخــاص 

 صالح أعضاء المهنة أنفسهم، وإنما مـن أجـل مـستخدمي نظـام              يوجد من أجل   لاوالقانونية  
  ؛العدالة، كجزء من حقهم غير القابل للتصرف في الحصول على محاكمة عادلة

م المنظمات المهنيـة للمحـامين، مثـل نقابـات المحـامين،            ينبغي للدول أن تدع     )ح(  
الـدور  ب تقـوم وينبغي لهذه المنظمـات والجمعيـات أن        . دون ممارسة أي ضغط أو تأثير عليها      

  ؛الرئيسي في تنظيم القبول في مهنة المحاماة
 حمايـة فعالـة      تـوفير  ينبغي إيلاء اهتمام خاص واتخاذ تدابير ملموسة لضمان         )ط(  

ــضاة والم ــ ــصلحة      للق ــبلغين وأصــحاب الم ــضحايا والم ــشهود وال ــامين والمحــامين وال دعين الع
سـيما الفـساد     ولاوإصـدار الأحكـام بـشأنها       الآخرين المـشاركين في معالجـة قـضايا الفـساد           

. قضايا الفساد المتعلقة بالجرائم المنظمة وجرائم ذوي الياقـات البيـضاء            أو ،الواسع النطاق 
  ؛لقضاة والمدعين العامين والمحامينمن اخطة وطنية لأوينبغي النظر في وضع وتنفيذ 

ينبغــي أن يــسترشد في عمليــات تعــيين واختيــار القــضاة والمــدعين العــامين     )ي(  
جراءات، وتتم من خـلال     وضوح وشفافية الإ   على أساس الجدارة و     تقوم بمعايير موضوعية 

قتصادية أو غير ذلك مـن       التأثيرات السياسية أو الا    بعيدا عن عملية اختيار تنافسية معلنة،     
  ؛مظاهر التدخل الخارجي

قـضائي، يكـون أغلبيـة أعـضائها مـن          الشراف  للإينبغي للدول إنشاء هيئة       )ك(  
لإشـراف علـى تعـيين      وتتـولى ا  القضاة، وتكون مستقلة عن الفـرعين التنفيـذي والتـشريعي           

   وتنقلاتهم؛ وترقياتهم همالقضاة واختيار
ختيار المدعين العامين علـى معـايير موضـوعية وأن    ينبغي أن يستند تعيين وا   )ل(  

  ؛يتم من خلال عملية اختيار تنافسية علنية
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ــانون تحــصين  ى أن يجــرينبغــي   )م(   ــة في  مــن خــلال الق  قواعــد وشــروط الخدم
الأمن الـوظيفي والأجـر الكـافي        فيمـا يتعلـق ب ـ     جهازي القضاء والنيابـة العامـة، بمـا في ذلـك          

   ؛والترقية وظروف وأوضاع العمل
.  وسـيادة القـانون داخـل الـسلطة القـضائية          ة الرشيد ةكموينبغي تعزيز الح    )ن(  

، ودوائـر النيابـة العامـة ومجـالس القـضاء والادعـاء             اجميع مستوياته في  وينبغي إمداد المحاكم    
 وبمعزل عن   باستقلالوتخويلها سلطة إدارة ميزانياتها الخاصة       بميزانيات كافية لأداء مهامها   

  ؛يأي تدخل خارج
إسـباغ طـابع    ينبغي للدول النظر في إنشاء وظيفة مديري المحاكم من أجل             )س(  

در أكـبر علـى     ق ـلقـضاة التركيـز ب    ل يتـيح المحـاكم، ممـا     في  الوظائف الإداريـة    مهني أكبر على    
  ؛وظائفهم القضائية

 القــضايا يتــولى لإســنادينبغــي إنــشاء نظــام إلكتــروني واضــح وموضــوعي     )ع(  
علـى أسـاس التوزيـع العـشوائي التلقـائي، أو       يقـوم   مـه بـشكل منـتظم،     القضاة إدارته وتقيي  

  ؛نظام موضوعي يستند إلى التخصصإنشاء 
ينبغي للقضاة والمدعين العامين والمحـامين الحـصول باسـتمرار علـى تـدريب           )ف(  

عــالي الجــودة وملائــم علــى القواعــد والمعــايير الدوليــة لحقــوق الإنــسان، لا ســيما في مجــال  
  ؛ساد في القطاعين العام والخاصمكافحة الف

ينبغي وضع مـدونات سـلوك ومبـادئ توجيهيـة للقـضاة والمـدعين العـامين                  )ص(  
   ؛والمحامين، وينبغي رصد ومتابعة تطبيقها بشكل مستقل

وينبغـي  . ينبغي مساءلة القضاة والمدعين العامين والمحامين عن أداء مهـامهم      )ق(  
 مـن الإجـراءات أن تكـون شـفافة، إلى أقـصى حـد                ذلـك  لجميع الإجراءات التأديبية وغـير    

 مـع المعـايير الدوليـة المتعلقـة بـالحق في محاكمـة عادلـة                اتفاقـا تامـا   ممكن، وأن تنفـذ بمـا يتفـق         
  ؛ونزيهة ومراعاة الأصول القانونية

لـشكاوى بمـشاركة الجهـات الفاعلـة في     ا  لتقـديم  ينبغي وضع آليـات سـرية       )ر(  
 الحمايـة للمـبلغين وضـمانات باتبـاع الإجـراءات القانونيـة             ، وأن تشمل تـوفير    العدالةنظام  

  ؛لمتهمين الحلصاالواجبة 
اســتغلال بالتنفيذيــة  الــسلطة مطلقــا للــسلطة التــشريعية أوألا يــسمح ينبغــي   )ش(  

ــتقلال          ــريض اسـ ــة وأســـاس لتعـ ــساءلة كذريعـ ــسين المـ ــن تحـ ــساد والتقـــاعس عـ ــزاعم الفـ مـ
  ؛للخطر القضاء
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ــر  أن الاســتخداإلى نظــرا   )ت(    اتم الممنــهج للاحتجــاز الــسابق للمحاكمــة لفت
عقـول  المبـديل  ال  انتفـاء  إلا عنـد ألا يُلجـأ إليـه   لا ينبغـي  ،طويلة قد يفتح الباب أمام الفساد   

   .هدد المجتمعتخطر يدرء لتصدي لاحتمالات الهرب أو الذي يمكن عن طريق ا
  

  كافحة الفساد عن طريق نظام العدالةلمتوصيات     
ــذ وحــدات أو  ينبغــي لل ــ  )ث(   ــشاء وتنفي محــاكم متخصــصة   دول أن تنظــر في إن

 مــن خــلال تزويــدها انهشأبــوإصــدار أحكــام لتعزيــز التحقيــق في قــضايا الفــساد ومعالجتــها 
لائمة المعمل الوارد تكنولوجيا المعلومات الحديثة وظروف بمبالفنيين المدربين تدريبا جيدا و  

  ؛ قضايا الفساد من الحصول على الأدلة اللازمة فيهايمكنبما 
ــ ينبغــي للــدول الــتي مــا   )خ(    لــبعض “الــضمانات الخاصــة”نظــام ب تعمــل تزال

  ؛ في إلغاء هذا الامتيازأن تنظرالمسؤولين 
 مــساعداته للــدول في مكافحــة الفــساد  أن يعــززينبغــي للمجتمــع الــدولي    )ذ(  

عين العـامين  يساعد على تعزيـز سـيادة القـانون والديمقراطيـة وتعزيـز دور القـضاة والمـد          مما
  .والمحامين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
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	9 - ومن 4 إلى 6 حزيران/يونيه 2012، شاركت المقررة الخاصة كمتكلمة في مؤتمرين، الأول هو المؤتمر المتعلق بدور المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمعايير العالمية، المعقود في جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية في كاراكاس، والثاني هو المؤتمر السنوي الثامن والأربعون لرابطة المحامين في البلدان الأمريكية، المعقود في جزيرة مارغاريتا بجمهورية فنزويلا البوليفارية.
	10 - وفي 25 حزيران/يونيه 2012، قدمت المقررة الخاصة تقريرها المواضيعي السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/20/19)، وتقارير عن زياراتها الرسمية إلى رومانيا وبلغاريا وتركيا (A/HRC/20/19 و Add.1 إلى Add.3) في أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر 2011، على التوالي. وركّز تقريرها المواضيعي على المعايير الفردية والمؤسسية اللازمة لكفالة وتعزيز موضوعية ونزاهة واستقلال ومساءلة أعضاء النيابة العامة ودوائرها. وقدمت أيضا تقريرا أوليا عن الدراسة المواضيعية العالمية التي أجرتها بشأن التوعية بحقوق الإنسان وتدريب العاملين في المهن القانونية (A/HRC/20/20). وخلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان، المعقودة في 26 حزيران/يونيه، شاركت كعضو في حلقة نقاش عُقدت في إطار نشاط مواز عن موضوع الرجم، وركّزت على ما يمكن للأطراف الفاعلة في نظام العدالة أن تفعله، بل وما يجب عليها أن تفعله، إزاء مسألة رجم النساء.
	11 - وأرسلت المقررة الخاصة، في عامي 2011 و 2012، طلبات زيارة أو رسائل تذكيرية إلى الدول التالية: الأرجنتين وإيران (جمهورية - الإسلامية) وتوغو والصين والفلبين وفنـزويلا (جمهورية - البوليفارية) وماليزيا وملديف ونيبال والهند والولايات المتحدة. وتود المقررة الخاصة أن تشجع هذه الدول على النظر في إمكانية دعوتها لزيارتها في المستقبل القريب. وتود أيضا أن تشكر الحكومات التي ردت بالإيجاب على طلبات الزيارة التي قدمتها إليها.
	ثالثا - الفساد القضائي
	12 - لاحظت المقررة الخاصة، طوال فترة ولايتها، أن الفساد عقبة رئيسية لم تسلم منها أي شريحة من شرائح المجتمع. والمقررة الخاصة قلقة بشكل خاص إزاء ما يرد من تقارير عن الفساد في الجهاز القضائي، وهو ما يهدد في الصميم استقلال القضاء والأطراف الفاعلة في مجال المهن القانونية. وتعتقد المقررة الخاصة أنه بينما يعتبر الفساد ظاهرة متعددة الأوجه يصعب منعها وكشفها والمعاقبة عليها، فإنه لا يزال من الممكن اتخاذ تدابير لتهيئة بيئة وظروف مواتية لتحديد حالات الفساد والتصدي لها. ومن المهم للغاية أن تُدرَج ضمن هذه التدابير، التي ينبغي أن تعكس المعايير الدولية وتراعي السياقات القانونية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية المحلية، مجموعة محددة من التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد في النظام القضائي.
	13 - والفساد قضية من القضايا ذات الأبعاد الشاملة التي لا يمكن التغاضي عنها عند تناول الجوانب المتعلقة باستقلال القضاة والمحامين. وعادة ما يقوّض الفساد في النظام القضائي جهود جميع المؤسسات الأخرى، وقد يؤدي إلى الإفلات من العقاب (انظر مثلا A/65/274، الفقرة 44). وفي الوقت نفسه، فإن الفساد يتغلغل تدريجيا، وقد يتفشى في مختلف قطاعات المجتمع، العام منها، مثل سلطتي الحكم التنفيذية والتشريعية، أو الخاص. وينبغي لسلطات الدولة الثلاث أن تضع كلها آليات لتنفيذ التشريعات الوطنية والدولية، لكن الشرطة والمدعين العامين والقضاة هي الجهات المؤهلة أكثر من غيرها للتصدي للفساد عن طريق التحقيق في أعمال الفساد ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم عن طريق نُظم العدالة، سواء النظام الجنائي أو المدني أو الإداري.
	14 - والقضاء الذي يتمتع بنـزاهة لا جدال حولها مؤسسة أساسية لكفالة الامتثال للديمقراطية وسيادة القانون. وتشاطر المقررة الخاصة الرأي القائل بأنه حتى عندما تفشل جميع تدابير الحماية الأخرى المتخذة على الصعيدين المحلي والعالمي، فإن القضاء يكون بمثابة المتراس الذي يحمي الجمهور من أي تعدّ على حقوقه وحرياته المنصوص عليها قانونا().
	ألف - السياق والإطار
	15 - ما برح منع الفساد ومكافحته يشكلان تحديا جسيما أمام الدول. ويعتبر العديد من الوثائق الدولية الفساد آفة في جميع أنحاء العالم. ولئن كان من الصعب غالبا إدراك نطاق الفساد وحجمه، فهناك بعض العوامل والظروف التي رُئي أنها تساهم في تهيئة بيئة تسمح بازدهار الفساد. وعندما يتم التصدي لهذه العوامل يكون من السهل كشفه وردعه.
	تعريف الفساد وسياقه

	16 - تعرِّف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه ”إساءة استعمال سلطة مخولة بغرض تحقيق مكاسب خاصة“(). ومن ثم، فإن هذا التعريف يشمل المكاسب المالية أو المادية والمكاسب غير المادية. وإضافة إلى ذلك، يمكن التمييز بين الفساد الكبير والفساد الصغير. فالفساد الكبير ينطوي على مبالغ طائلة من المال ويقتضي مشاركة أو تواطؤ مسؤولين رفيعي المستوى. ويمكن أن يؤثر الفساد إذا ما انتشر على نطاق واسع في اقتصاد دولة معينة أو أن يعرّضه للخطر. أما الفساد الصغير، فيشير إلى مبالغ صغيرة من المال تعني عادة أن ثمة أطرافا يحاولون تكملة رواتبهم المنخفضة بتلقي هذه المبالغ.
	17 - ومن المهم الإشارة في هذه المرحلة إلى أن السياق الثقافي والاجتماعي يؤدي دورا مهما في تعريف الأفعال التي تعتبر فسادا. فمن الممكن أن يجري تقييم السلوك والتصرفات وتفسيرها بطرق شتى. ففي بعض الثقافات، لا يُنظر بالضرورة إلى بعض التصرفات، مثل قبول الهدايا، على أنها من قبيل الفساد. ومن ثم يتلاشى الخيط الرفيع الذي يفصل بين السلوك اللائق ثقافيا وبين الفساد. وعندما يقضي السياق الثقافي والاجتماعي لأسباب مختلفة اعتبار بعض أفعال الفساد سلوكا مقبولا، يترتب على ذلك أثر سلبي خطير في أي تدابير تُتخذ للحد من انتشار الفساد. فعلى سبيل المثال، من المرجح في الأماكن التي يرتبط فيها الثراء بالتمجيد البالغ وعلو الشأن بغض النظر عن كيفية اكتساب هذا الثراء ألا يجري إنفاذ قوانين مناهضة للفساد.
	الإطار القانوني

	18 - يستند الإطار القانوني للتقرير الحالي إلى المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تقر بمبدأ مساواة جميع الأشخاص أمام المحاكم والهيئات القضائية وضمان المثول أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة منشأة بحكم القانون، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (قرار الجمعية العامة 58/4، المرفق)(). وتهدف هذه الاتفاقية إلى تجريم طائفة عريضة من صور الفساد، وتلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير وقائية فعلية لحماية نزاهة مؤسساتها وإتاحة إطار لتحسين التعاون الدولي(). وتنص الاتفاقية على وضع قائمة غير حصرية بأنواع أو أعمال فساد محددة ينبغي مكافحتها ومنعها، بما في ذلك الرشوة والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال الوظائف، والإثراء غير المشروع وغسل عائدات الجريمة وعرقلة سير العدالة.
	19 - وتعتقد المقررة الخاصة أن اتفاقية مكافحة الفساد تشكل صكا قانونيا مهما يتضمن أحكاما عامة بشأن التدابير الرامية إلى المنع والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الأصول وتقديم المساعدة التقنية وتبادل المعلومات، كما أن كلها تتعلق بالقطاعين العام والخاص، والجهاز القضائي ودوائر النيابة العامة، ومشاركة المجتمع المدني.
	20 - وفضلا عن ذلك، تشكل المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية؛ ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي؛ والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة ومعايير المسؤولية المهنية وبيان الواجبات والحقوق الأساسية للمدعين العامين، والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، جزءا مكملا أيضا للإطار القانوني لمكافحة الفساد.
	الفساد القضائي

	21 - ترى منظمة الشفافية الدولية أن الفساد القضائي يشمل أي تأثير غير لائق على حياد العملية القضائية من جانب أي من الجهات الفاعلة داخل النظام القضائي(2). وفي عام 2004، أشار المقرر الخاص السابق إلى أن ظاهرة الفساد داخل السلطة القضائية على نطاق العالم، سواء اتخذت شكل اختلاس للأموال المخصصة للجهاز القضائي أو الحصول على الرشى، تتجاوز بكثير ظاهرة الفساد الاقتصادي. ويُشار بصفه خاصة إلى أن الفساد القضائي قد يتعلق بالإدارة داخل الهيئة القضائية، أو يأخذ شكل مشاركة منحازة في المحاكمات والأحكام نتيجة لتسييس القضاء أو للانتماء الحزبي للقضاة أو لأي نوع من أنواع التحزب القضائي (E/CN.4/2004/60، الفقرة 39).
	22 - ويمتد الفساد القضائي من مرحلة التحقيقات والإجراءات السابقة على المحاكمة مرورا بجميع إجراءات المحاكمة وحسم القضية، حتى إنفاذ القرارات على يد مأموري التنفيذ أو السلطة التنفيذية(2). وتقصر المقررة الخاصة تقييمها على الفساد القضائي الذي يتعلق بالقضاة ومدعي النيابة العامة والعاملين في المجال القانوني. ورغم تسليمها بأن انتشار الفساد بين أفراد الشرطة وموظفي المحاكم والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القرارات القضائية هو أيضا قضية ذات أهمية قصوى وأنه يتصل مباشرة بالفساد القضائي بمعناه الدقيق، فإن الطول المحدود لهذا التقرير لا يسمح لها بالتعمق في دراسة السمات الخاصة للفساد الواسع النطاق فيما يتعلق بنظام العدالة.
	23 - ومن الضروري، لاتخاذ أي تدابير لمكافحة الفساد القضائي، أن يجري تحديد الجوانب المتعددة لفساد القضاة والمدعين العامين والمحامين وفساد النظام كمؤسسة. وترى المقررة الخاصة أن الرشوة التي تتخذ شكل النقود والهدايا والحفاوة، بما فيها الخدمات الجنسية، ومآدب الطعام والترفيه والإجازات في الخارج إنما يُشار إليها باعتبارها شكلا مباشرا من أشكال الفساد القضائي. كما أن التحيز لمكتب محاماة معين والارتباط الوثيق بمحامين مختارين، وتقديم وعود من مكاتب المحاماة بفرص عمل بعد التقاعد من الحكومة أو من المؤسسات العامة أو بالعمل الاستشاري هو أخبث صور الفساد التي قد يصعب منعها أو الكشف عنها.
	24 - وثمة أيضا عوامل داخلية تسم الجهاز القضائي، مثل تبادل الخدمات بين القضاة في مختلف مستويات الولاية القضائية، والمحسوبية وانعدام المعايير الموضوعية أو الشفافية في إقامة العدل (الحياة الوظيفية للقضاة والتمويل وإدارة الموظفين وتوزيع القضايا)، فضلا عن انعدام المساءلة، وكلها أمور يمكن أن تيسر الفساد في الجهاز القضائي.
	25 - وقد أفادت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية في عام 2007 بأن هناك نوعين رئيسيين من الفساد يؤثران في الغالب على الهيئات القضائية هما: التدخل السياسي في العمليات القضائية من جانب الفرعين التنفيذي أو التشريعي للحكومة، والرشوة. فمن خلال التدخل السياسي، يواجه القضاة وموظفو المحاكم ضغوطا لإصدار أحكام لصالح الكيانات السياسية أو الاقتصادية ذات النفوذ وليس وفقا لأحكام القانون. وتجري ممارسة هذا الضغط بإجراءات متنوعة بينها التهديد والترهيب والرشى والتلاعب بالتعيينات القضائية وممارسة الضغوط على الرواتب أو شروط الخدمة(2).
	26 - وتفيد الدراسة نفسها بأن الرشوة يمكن أن تحدث في كل مرحلة من مراحل التفاعل في النظام القضائي: فقد يبتز موظفو المحاكم أموالا مقابل أعمال ينبغي لهم القيام بها على أي حال؛ وقد يتقاضى المحامون ”رسوما“ إضافية لتعجيل الحالات أو تأخيرها، أو لتوجيه العملاء إلى قضاة معروفين بقبول الرشاوى مقابل إصدار حكام لصالح هؤلاء العملاء(2). ويمكن أن يقبل القضاة أنفسهم رشاوى لتأخير القضايا أو تعجيلها، ويمكن أن يقبلوا أو يرفضوا الاستئنافات؛ ويمكن أن يسعوا إلى التأثير عمليا على القضاة الآخرين أو أن يقوموا ببساطة بإصدار حكم في القضية بطريقة لا تتفق مع القوانين والقواعد المعمول بها.
	27 - يمكن أن يستهدف مثل هذا التدخل مدعي النيابة العامة ودوائر الادعاء العام أيضا، ويمكن أن يجري الضغط عليهم للتراجع عن التحقيق أو الادعاء في القضايا، أو تجاهل الأدلة، عندما تتعلق القضايا بأشخاص رفيعي المستوى.
	28 - ويبدو أن الفساد بين العاملين في المجال القانوني غير موثق بالدرجة نفسها مقارنة بأعضاء المؤسسة القضائية. ولا يعني ذلك أن المحامين لا يشاركون بطريقة إيجابية أو سلبية في الأفعال ذات الصلة بالفساد، أو أنه ليس لهم دورا في الكشف عن الفساد ومكافحته. وإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المحامين ومكاتب المحاماة كوسطاء في معاملات تجارية احتيالية، مثل إنشاء هيكل قانوني تكون له سمة قانونية شكلا لكنه يُستخدم في الواقع لغسل الأموال. وقد تعاونت رابطة المحامين الدولية مؤخرا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في استهلال مشروع بعنوان ”استراتيجية مكافحة الفساد في المهن القانونية“، وهي مبادرة تركز على دور المحامين في مكافحة الفساد. وكشفت دراسة استقصائية أُجريت تحت رعاية هذه المبادرة أن عددا كبيرا من المحامين أفادوا بأنه جرى الاتصال بهم أو أنهم يعرفون محامين جرى الاتصال بهم للضلوع كوسطاء في مخطط للفساد. وأشار عدد كبير من المحامين أيضا إلى أنهم فقدوا أعمالا ظفرت بها مكاتب محاماة أو آلت إلى محامين فاسدين().
	باء - تبعات فساد الجهاز القضائي
	29 - بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
	فإن الفساد وباء غادر يترتب عليه نطاق واسع من الآثار الضارة في المجتمعات. فالفساد يقوض الديمقراطية وسيادة القانون ويؤدي إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتشويه الأسواق وتدهور نوعية الحياة، ويتيح ازدهار الجريمة المنظمة والإرهاب وغير ذلك من التهديدات التي تعرقل ازدهار الأمن البشري(). 
	ومع أن الفساد مسألة تهم جميع الدول بصرف النظر عن حجمها أو وضعها الاقتصادي، فمن الثابت أنه يضر الفقراء أكثر من غيرهم لأنه يغيّر مسار الأموال المخصصة للتنمية. ويمثل الفساد ”أحد الأسباب الرئيسية التي تعترض سبيل السلام والتنمية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم“().
	30 - وتود المقررة الخاصة أن تشدد على أن وجود جهاز قضائي مستقل ونزيه يشجّع المنافسة العادلة والنمو الاقتصادي، نظرا إلى أن هناك ترابطا واضحا بين مستوى الأنشطة الاقتصادية في البلد ووجود سلطة قضائية فعالة تكافح الفساد.
	31 - وقد أوجز أحد الخبراء القول في هذه المسألة منوهاً إلى:
	أن تمتُّع الفرد بحقوقه العالمية، بما في ذلك الحق في التمتع بنظام نزيه وفعال وكفء لإقامة العدل، يستوجب قيام سلطة قضائية مستقلة وموضوعية لديها النـزاهة الكفيلة بحماية جميع حقوق الأطراف المعنية، بما في ذلك الحق العالمي في الحصول على محاكمة عادلة. وعليه، فإنه إذا فسدت السلطة القضائية، أو أدى فسادها إلى المسّ بأي من هذه الحقوق العالمية، فإن حقوق الإنسان الأساسية تكون بذلك محلاً للانتهاك().
	32 - وكانت المقررة الخاصة قد سلّمت من قبل بأن الفساد يشكّل أحد العقبات الكبرى التي تعترض تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (A/HRC/14/36، الفقرة 73). وبالفعل فإن إدارة الجهاز القضائي عنصر حيوي لحماية وإعمال حقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون. ويُضعف فساد الإدارة المؤسسات الوطنية ويؤدي أيضا إلى تدني ثقة عامة الناس إلى حد كبير في مؤسسات الدولة ولا سيما الجهاز القضائي. ولا يمكن لجهاز قضائي غير مستقل وغير محايد ومعرّض للفساد أن يحاسب بفعالية السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدول كما تفترض ذلك الأنظمة الديمقراطية.
	33 - وسواء كان الفساد متأصلا أو غير متأصل في نظام العدالة في الدولة، فإن وجوده في أي مرحلة من مراحل العملية القضائية يمثل عقبة كبيرة تحول دون تمتع الفرد بالحق في محاكمة عادلة، كما أنه يقوّض بشدة ثقة عامة الناس في النظام القضائي. ونظرا إلى أن الفساد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الخدمات القضائية، التي لا تكف عن الارتفاع بسبب المنافسة، يصبح من الصعب بل والمستحيل أن يحصل على الخدمات القضائية الأشخاص غير القادرين على تحمُّل هذه التكاليف، وعليه، يصبح محرك الدعاوى القضائية هو الفساد وليس المسار القانوني().
	34 - وحسب مبادرة عدالة المجتمع المفتوح()، يقبع وراء القضبان في فترة ما قبل المحاكمة ملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم بسبب الفساد. والمعتقد أن احتمال التعرض لممارسات فاسدة في مرحلة ما قبل المحاكمة في نظم العدالة الجنائية، أي بين الاعتقال والمحاكمة احتمال كبير بوجه خاص. والحاصل في كثير من الأحيان، أن الفقراء والمعدمين يتضررون من هذا الفساد أكثر من غيرهم. وهذه المسألة تثير قلقا بالغا لدى المقررة الخاصة التي تشجع على زيادة التدقيق في أعمال جميع الجهات الفاعلة المشاركة في المرحلة التمهيدية للإجراءات الجنائية، بما في ذلك المحامون والمدعون العامْون والقضاة.
	35 - ولهذا، فإن ثمة احتمالا كبيرا في أن يؤدي فساد الجهاز القضائي إلى إيقاع ضحايا في صفوف من تعوزهم إمكانات اللعب وفقا للقواعد غير الرسمية التي يضعها نظام فاسد. كما أنه يشكل جزءا من حلقة مفرغة، لأن الفساد والاحتجاز قبل المحاكمة يزدهران في ظل الظروف نفسها، ولهذا يؤدي نظام العدالة المختل إلى الفساد، ويؤدي الفساد بدوره إلى التأثير سلباً في نظام العدالة(10).
	36 - وبالنظر إلى أبعد من أعمال الفساد، فإن رؤية الناس في بعض الدول للجهاز القضائي باعتباره سلطة فاسدة تبعث على القلق بشكل خاص. فانعدام الثقة في نظام العدالة ضار للديمقراطية والتنمية ويشجع ديمومة حلقة الفساد. وكما أن شعور عامة الناس باستقلال وحياد النظام القضائي ينطوي على أهمية خاصة بالنسبة لمصداقية النظام القضائي بأكمله.
	37 - وكثيرا ما تُوجَّه نداءات لمساءلة القضاة ومدعي النيابة العامة في الحالات التي يكون فيها هناك تصور بأن القضاء كان متساهلا في فرض عقوبات على مرتكبي الجرائم أو في الحالات التي يبدو فيها أن مصالح الضحية لم تراع حسب الأصول القانونية في الإجراءات القضائية.
	38 - وفضلا عن إثارة عدم الثقة وحتى الشعور بالخوف لدى الناس، يؤدي فساد الجهاز القضائي إلى إحجامهم عن اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي، وبالتالي يتحول مسار تسوية المنازعات إلى النظم غير الرسمية، التي لا تلتـزم في كثير من الأحيان بالمبادئ الأساسية للنـزاهة والإنصاف وعدم التمييز ومراعاة الأصول القانونية.
	39 - وأخيرا، يساور المقررة الخاصة بالغ القلق لأن فساد النظام القضائي يكون في كثير من الأحيان مكلفا أكثر ما يكون للضحايا الذين يسعون إلى النظام القضائي الرسمي للحصول على تعويض عن أضرار أو انتهاكات لحقوق الإنسان، أو يحاولون ببساطة التماس سبل الانتصاف. 
	جيم - الضمانات التي تحول دون الفساد القضائي
	40 - تتطلب طبيعة مبادئ ضمان استقلال السلطة القضائية في جوهرها أن تكون أي استراتيجيات هادفة إلى مكافحة الفساد في السلطة القضائية جارية في إطار قائم بعينه. ويرد أدناه تحليل للعناصر التي تؤثر في إمكانية تعرض القضاة والمدعين العامْين والمحامين للفساد، وذلك في ضوء المعايير الدولية المتصلة باستقلال السلطة القضائية. ومع أن فساد القضاء يتأثر بالعديد من العوامل، ولا سيما البيئة القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي تنفرد بها الدولة، إلا أنه من الممكن أن يجري تحديد مشاكل مشتركة تتطلب المعالجة.
	41 - وفي الوقت الذي ينصبّ فيه تحليل هذه المشاكل والضمانات المتصلة بها على القضاة والمدعين العامْين والأطراف المؤسسية، من الضروري أيضا أن يجري اتخاذ تدابير لضمان منع سلوك الفساد بين العاملين في المهن القانونية والمعاقبة عليه. وقد حاولت المقررة الخاصة تناول الوضع الخاص بالمهن القانونية، لكنها مدركة أيضا لضرورة إجراء المزيد من البحوث بشأن جوانب وخصوصيات الفساد في صفوف العاملين في المهن القانونية (في غير سلك القضاء)، من أجل إيجاد حلول مصمَّمة بشكل يتناسب أكثر مع احتياجات أصحاب هذه المهن.
	استقلال القضاء
	42 - إن تعزيز السلطة القضائية من داخلها، فضلا عن توفير جميع الضمانات الكفيلة باستقلالها عن المسؤولين الحكوميين الآخرين والجهات الفاعلة الأخرى من القطاع الخاص، مسألة ضرورية لمكافحة فساد الجهاز القضائي والعمل على تفادي وقوعها. ومن الممكن للجهاز القضائي غير المستقل أن يصبح بسهولة فاسدا أو خاضعا لمصالح غير مصالح المسؤولين عن تطبيق القانون بطريقة عادلة ونزيهة. ومن أجل مكافحة الفساد، يجب أن يجري تكريس استقلال القضاء تكريسا مكيناً على المستوى المؤسسي. كما أنه يتعين، من أجل منع الفساد توفير الاستقلال المالي الوظيفي للجهاز القضائي، كما هو الشأن بالنسبة للاستقلال الدستوري أو القانوني.
	القضاة
	43 - تكرس المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية شروط استقلال القضاة. وفي تقرير المقرِّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، شدد السيد لياندرو ديسبروي على المحددات الفردية والمؤسسية اللازمة لضمان استقلال القضاة بشكل فعال (انظر A/HRC/11/41).
	44 - ويجري التشديد في المبدأ 8 من المبادئ الأساسية على اشتراط أن يسلك القضاة دائما مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء. ويبين هذا أن شرط الاستقلالية والنـزاهة قائم ليس فقط لصالح القضاة ذاتهم، بل أيضا لصالح مستخدمي المحاكم، كجزء من حقهم غير القابل للتصرف في الحصول على محاكمة عادلة.
	45 - وتكتسي عمليات تعيين واختيار القضاة أهمية حاسمة عندما تكون مسألة فساد القضاء قيد البحث. فمن الممكن التلاعب بسهولة بالتعيينات القضائية من قِبَل السلطتين التنفيذية أو التشريعية أو من قِبَل مصالح من القطاع الخاص عند انتخاب محامين معيَّنين لتمويل حملاتهم، مما قد يؤدي إلى اختيار قضاة غير مستقلين أو قضاة منحازين لمصالح سياسية أو اقتصادية معينة. وينص المبدأ 10 على أنه يجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة ضمانات تحول دون التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة.
	46 - وتعتقد المقررة الخاصة أن تعيين هيئة تعمل بشكل مستقل عن الفرعين التنفيذي والتشريعي للحكومة يسهم إلى حد كبير في تجنب التسييس في تعيين القضاة ويقلل احتمال ولائهم بشكل غير جائز لغير مصلحة نزاهة العدالة. وعندما تستخدم هذه الهيئة معايير اختيار موضوعية وواضحة تستند إلى الجدارة والشفافية ويتم الإعلان عنها بصورة جيدة، يزداد فهم عامة الناس لعملية تعيين القضاة والأسس التي تقوم عليها مما يؤدي إلى تفادي انطباع عدم عدالة الاختيار أو التعيين أو أنه مشوب بالفساد.
	المدعون العامْون
	47 - تؤكد المقررة الخاصة ضرورة تمكين المدعين العامْين في إطار أدائهم لمهامهم من الاضطلاع بدورهم على نحو مكفول بالاستقلال والحياد والموضوعية والشفافية (انظر A/65/274، الفقرة 19، و A/HRC/20/19، الفقرة 24). وترى أن أي نقص في الاستقلال الذاتي والاستقلال الوظيفي يعرّض مدعي النيابة العامة لتأثير غير ملائم ولإمكانية الفساد مما يفقدهم مصداقيتهم أمام الجهات الفاعلة الأخرى في نظام العدالة ويقوض ثقة الناس في فعالية هذا النظام. وينبغي أن يستند تعيين واختيار المدعين العامين إلى معايير موضوعية وأن يتم من خلال عملية انتقاء تنافسية عامة. وينبغي، في الأوضاع المثلى، أن تتألف أغلبية أعضاء هيئات التوظيف من أشخاص من داخل المهنة تفاديًا لأي تدخل سياسي أو أي تدخُّل خارجي آخر محتمل (انظر A/HRC/20/19، الفقرة 62).
	المحامون
	48 - فيما يخص المهن القانونية، تشترط المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين أن تكفل الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخُّل غير لائق. وفي حين أنه لا يُتوقع من المحامين أن يلزموا الحياد بنفس الطريقة المنتظرة من القضاة، يتعين أن يكونوا متحررين، مثلهم في ذلك مثل القضاة، من الضغوط والتدخلات الخارجية. وعندما لا تكون هناك ضمانات (انظر A/64/181) تمكّن المحامين من أداء واجباتهم بشكل مستقل، يصبح المجال مفتوحا أمام جميع أنواع الضغوط والتدخلات، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص سعيا إلى التأثير على الإجراءات القضائية.
	49 - وفي ضوء ما تقدم، من المهم أن يكون تنظيم المهن القانونية مهمة رابطة مهنية مستقلة ذاتية التنظيم. ويوفر وجود منظمة من هذا القبيل مظلة تحمي أعضاءها من التدخل غير اللائق في عملهم القانوني. وينبغي أن تدعم الدول مثل هذه المنظمات المهنية للمحامين، التي كثيرا ما تكون في شكل نقابات للمحامين، دون أن تمارس أي تأثير عليها. وينبغي أن تضطلع نقابات المحامين أيضا بدور أساسي فيما يتعلق بتنظيم عملية توفير المرشحين للمهن القانونية. ويترتب على ذلك أن الاستقلال المؤسسي لمثل هذه الرابطات المهنية ينطوي بدوره على أهمية كبيرة. ولن تقوم هذه الرابطات فقط بتوفير ضمانات لأعضائها من الضغوط أو التهديدات أو التأثيرات غير المبررة، لكنها سترصد أيضا سلوك أعضائها وتقوم بالإبلاغ عنه.
	قواعد وشروط الخدمة

	50 - ينبغي تخصيص قواعد وشروط الخدمة لأعضاء الجهاز القضائي والنيابة العامة بموجب القانون لضمان عدم التلاعب من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية للمعاقبة أو الإثابة على السلوك والأحكام. وترتبط قواعد وشروط العمل بصورة مباشرة أيضا بإمكانية فساد أعضاء السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة. وكلما زادت المزايا التي توفرها المهنة للقضاة والمدعين العامين قلّ لديهم عمليا الحافز للمشاركة في أنشطة فاسدة يمكن أن تعرض للخطر مناصبهم والمكانة التي يتمتعون بها.
	فترة الولاية والترقيات

	51 - يشترط المبدأ 12 من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية فترات ولاية مضمونة للقضاة حتى بلوغ السن الإلزامية للتقاعد أو انتهاء فترة ولايتهم، حسبما هو قائم من هذه الأحكام. وينبغي أن تكون فترة ولاية القضاة مضمونة وألا تكون محلا للتجديدات، وإلا، فإن هناك خطرا كبيرا من أن يعدل القضاة سلوكهم وأحكامهم من أجل الحفاظ على مناصبهم. وتود المقررة الخاصة أن تؤكد على أن فترة ولاية مدى الحياة للقضاة والمدعين العامين ممارسة جيدة، لأن هذا الترتيب ينحو إلى تحصينهم ضد الفساد ويعزز استقلالهم بصفة عامة.
	52 - وتشعر المقررة الخاصة بالقلق على نحو خاص بشأن التقارير التي تفيد بزيادة استخدام القضاة المؤقتين، الذين قد يكونون، بسبب عدم التيقن من استدامة مناصبهم، أكثر عرضة للفساد أو الضغوط واقل ميلا للإبلاغ عن سلوك غير لائق أو أعمال فساد إذا كانوا شهودا عليها.
	53 - وينبغي أن تستند ترقية القضاة إلى عوامل موضوعية، ولا سيما الكفاءة والنزاهة والخبرة(). وإضافة إلى ذلك ينبغي أن يكون اتخاذ القرارات النهائية بشأن الترقيات موكولاً إلى هيئة مستقلة مسؤولة عن اختيار القضاة، ويجب أن تكون غالبية تلك الهيئة مؤلفة من القضاة؛ (انظر A/HRC/11/41، الفقرة 71). وإذا لم يكن ذلك هو واقع الحال فإن اتساق وعدالة أي قرار يتخذ بالنسبة إلى المسار المهني للقضاة، ربما يتعرض للخطر، مما يسهل بالتأكيد التلاعب والفساد ويقوض استقلال الجهاز القضائي. وينبغي أيضا أن يكون تكليف القضاة بالعمل في مواقع بعينها للمحاكم، ونقلهم إلى أماكن أخرى، مستندا إلى معايير موضوعية.
	54 - وفي حين أن مدة ولاية أعضاء النيابة العامة تتوقف على بنية جهاز النيابة العامة في الدولة، فإن ضمان فترة الولاية يعد عنصرا هاما يعزز الإدارة الذاتية للنيابة العامة ونزاهتها واستقلالها. وهناك قلق بشأن حالات استخدمت فيها أنظمة التنقلات كآلية للعقاب أو الثواب تبعا لمستوى ولاء فرادى المدعين العامين. ومن المهم أيضا أن تكون عمليات الترقية في دوائر النيابة العامة متسمة بالشفافية تجنبا للتأثير غير المبرر أو المحاباة أو المحسوبية (انظر A/HRC/20/19، الفقرتان 67 و 68).
	ظروف العمل والمكانة

	55 - كثيرا ما ينظر إلى الأجور باعتبارها عاملا هاما يؤثر على إمكانية فساد الجهاز القضائي، بما في ذلك أعضاء النيابة العامة. وقد أوصي في اتفاقية مكافحة الفساد بأن تتخذ الدول تدابير لتعزيز توفير الأجور الكافية للموظفين العموميين (المادة 7 (ج)). ويُعدّ تدني الرواتب وتأخرها من العوامل الحاسمة التي تسهم في انتشار الفساد في النظم القضائية. وقد أعرب عن عدم الرضا بشأن مستوى الأجور في مناسبات مختلفة. ويجب أن تتناسب رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة مع مناصبهم وخبراتهم وتطورهم المهني والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، طوال مجمل فترة ولايتهم. كما أن كفالة المعاشات التقاعدية العادلة مسألة مهمة أيضا، فالخوف من المستقبل يمكن أن يدفع القضاة والمدعين العامين إلى مواءمة سلوكهم من أجل تأمين مستقبلهم.
	56 - ويكفل المرتب الكافي وظروف العمل المناسبة الاعتراف بمكانة وجاذبية مهنتي القاضي والمدعي العام. ومن المهم، مع ذلك، أن نلاحظ أن المرتبات الأعلى من المتوسط لا تشكل العامل الوحيد الذي يقلل الفساد. فالمزايا الأخرى المتمثلة في ظروف العمل المناسبة والمكانة الملائمة تساعد في تحصين القاضي أو المدعي العام من الضغط والنفوذ الخارجيين وتعين هؤلاء المهنيين على حسن أداء واجباتهم.
	57 - ويعمل أعضاء النيابة العامة في المستوى المبدئي لنظام العدالة الجنائية وأي فساد أو سوء سلوك من جانبهم يؤثر سلبا على بقية نظام العدالة وإجراءاته. ويُشترط صراحة في المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، أن يتمتع أعضاء النيابة العامة بشروط معقولة للخدمة، بما في ذلك فترة الولاية عند الاقتضاء، وللأجور والمعاش التقاعدي، بما يتناسب مع الدور البالغ الأهمية الذي يؤدونه في إقامة العدل (انظر A/HRC/20/19، الفقرة 66).
	58 - كذلك، يؤدي تنظيم المحاكم ودوائر النيابة العامة، بما في ذلك عبء العمل وقوام الموظفين الكافي والأجور الملائمة، إلى زيادة جاذبية هذه المهن أيضا، كما يكون له بعض التأثير في إمكانية فساد أعضائها.
	الإدارة والموارد على الصعيد المؤسسي

	59 - عندما تكون إجراءات المحاكم والإجراءات القضائية، سواء في نظام العدالة الجنائية أو النظم الأخرى، بيروقراطية ومقعدة وغير واضحة وغير فعالة، يصبح الباب مفتوحا لجميع أنواع الفساد. ويكون لمثل هذه التصرفات تأثير كبير على إقامة العدل، فهي تعرقل قدرة الضحايا على الوصول إلى نظام العدالة، بل وقد تسلبهم هذه القدرة. وتعد الكفاءة والشفافية التشغيلية ضروريتين لمنع السلوكيات الفاسدة لموظفي المحاكم وغيرهم من الأشخاص الفاعلين في النظام القضائي، بمن في ذلك المحامون وأعضاء النيابة العامة والقضاة.
	60 - وتتسم سلامة إدارة الجهاز القضائي بأهمية بالغة. وينبغي توفير ميزانيات كافية للمحاكم في جميع مستوياتها ولدوائر النيابة العامة والمجالس القضائية ومجالس النيابة العامة من أجل تلبية احتياجاتها؛ ويجب أن تكون لديها أيضا القدرة على إدارة هذه الموارد على نحو مستقل دون تدخل خارجي. وتشعر المقررة الخاصة بالقلق لأن العديد من الدول الأعضاء لا يعطي أولوية للجهاز القضائي من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لمثل هذه المؤسسات، وخاصة الولايات القضائية الأدنى درجة.
	61 - ويسفر الافتقار إلى قدرة داخلية على تنفيذ هذه المهام، بما في ذلك الموارد المادية والبشرية عن تأثير سلبي على إنجاز العدالة، وقد يتيح فرصا لجهات داخلية وخارجية لكي تسعى إلى تسخير النظام لصالحها. ويمثل تعزيز الموارد البشرية والمادية للأجهزة القضائية وأجهزة النيابة العامة عنصرا هاما في توفير العدالة الحقة وفي الوقت المناسب.
	62 - وقد لاحظت المقررة الخاصة أن تأخير القضايا على نطاق واسع يمثل وقودا للفساد ويهيئ اعتقادا بوجود هذا الفساد. وقد يكون هذا التأخير سببا في حدوث مجموعة كبيرة من نواحي القصور المتعلقة بالبنية الأساسية للمحاكم وإدارتها ومواردها، مما يعوق حسن سير القضاء. وتشمل هذه النواحي نقص الموظفين، ونقص الهياكل الأساسية أو عدم ملاءمتها وطول الإجراءات أو غموضها، وعدم تنظيم طريقة رفع الدعاوى أو عدم وجود نظام إلكتروني لرفعها، وعدم وجود آليات للرقابة على التأخير وعدم وجود مراكز التوثيق والمكتبات.
	63 - وإذا ما جرى استخدام تكنولوجيا المعلومات في رفع الدعاوى وجرى ضمان العدد الكافي من الموظفين المدربين تدريبا جيدا الذين يحصلون على الرواتب اللائقة، تحسنت الكفاءة وقلت فرص دفع الرشاوى.
	64 - ومن الممكن أن ينظر الجهاز القضائي أيضا في إقامة نظام مديري المحاكم، الذي يمكن أن يؤدي إلى تخليص القضاة والمدعين العامين من بيروقراطية المهام الإدارية، ويمكنهم من التركيز بشكل أكبر على مهامهم القضائية. ويتيح مفهوم مديري المحاكم استمرارية الإدارة المؤسسية وزيادة الكفاءة والاستقلالية الإدارية، باعتبار أن من يعين في هذه الوظائف هُم فنيون مؤهلون. ويمكن لهؤلاء المديرين أن يقوموا أيضا بدور هام في تشجيع الحوار() فيما بين المحاكم والقضاة والمدعين العامين والمحامين والفروع الأخرى للدولة والمجتمع. ونتيجة لذلك يمكن أن يسهم عمل مديري المحاكم في صبغ إدارة المحاكم بطابع أكثر تخصصا.
	65 - وقد لاحظت المقررة الخاصة أن وجود نظام لإسناد القضايا يتسم بعدم الشفافية وعدم الموضوعية يجعله عرضة للتلاعب والفساد. ولاحظت أن الأمر نفسه ينطبق على أعضاء النيابة العامة. ففي بعض البلدان، يكون لرئيس المحكمة وحده السلطة التقديرية في إسناد القضايا (بما في ذلك إمكانية حجز القضية)، مما يتيح سبلا للفساد ومساحة واسعة لفرص التدخل الخارجي(). ومن أجل تجنب تلك الحالة، لا بد من قيام نظام واضح وموضوعي، ويفضل أن يكون إلكترونيا وعشوائيا، يتم باستمرار إعادة تقييمه (انظر A/HRC/11/41، الفقرة 47 و A/HRC/20/19، الفقرة 80). وينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بنظام إسناد القضايا متاحة للجمهور بشكل واضح لدرء أي شكوك بوجود ممارسات خاطئة وفساد في إسناد القضايا ولتوفير قدر أكبر من الشفافية.
	توفير التعليم والتدريب الفنيين الكافيين

	66 - تمثل الأهمية التي تولى تثقيف وتدريب الجهات الفاعلة في نظام العدالة موضوعا متكررا تتناوله المقررة الخاصة في جميع تقاريرها. وعلى وجه الخصوص، تسعى المقررة الخاصة إلى التأكيد على ضرورة مواصلة التعليم والتدريب القانونيين من أجل تمكين القضاة والمدعين العامين والمحامين من تطبيق المعايير والقواعد والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان عند النظر في القضايا المحلية.
	67 - ويمكن لعدم كفاية التعليم والتدريب، بما في ذلك قلة التدريب بشأن الفساد وتدابير مكافحة الفساد وطبيعة استقلال القضاء وبشأن الاستقلال الذاتي والمسؤولية ونزاهة القضاء، أن تسهم كلها في إمكانية فساد الجهاز القضائي.ومن المسلم به في اتفاقية مكافحة الفساد أن تعليم موظفي المحاكم يعد عاملا أساسيا من أجل التنفيذ الفعال لسياسات مكافحة الفساد (انظر قرار الجمعية العامة 58/4، المادتان 7 (1) (ب) و 7 (1) (د)). ولا بد من توعية جميع الأطراف الفاعلة في نظام العدالة، ولا سيما القضاة والمدعين العامين والمحامين وتدريبهم بشكل سليم على مدونة الأخلاقيات ومعايير السلوك لكل فئة منهم، وعلى التشريعات الوطنية والدولية بشأن الفساد والمعايير الدولية المتعلقة بحسن أدائهم لمهامهم، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتصل بالمحاكمة العادلة.
	68 - وبموجب اتفاقية مكافحة الفساد، تلتزم الدول بالقيام، إلى أقصى حد ممكن، ببدء وتطوير وتحسين برامج تدريبية محددة لمنع ومكافحة الفساد تتناول، في جملة أمور، ما يلي: (أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه والمعاقبة عليه ومكافحته؛ (ب) بناء قدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسات استراتيجية لمكافحة الفساد؛ (ج) تقييم وتدعيم المؤسسات؛ (د) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود المتعاونين (المرجع نفسه، المادة 60). ومن المرجح أن تزيد فعالية التدريب عن طريق البرامج التي توضع بالتعاون مع المختصين في المهن القانونية وتساعد أيضا في منع أي اعتداء على استقلالهم.
	69 - وتساهم البيئة التي تسود أي مؤسسة وموقفها تجاه سلوك الفساد في استدامة حالات الفساد أو ردع حدوثها. ويمكن للتدريب أن يغير بشكل كبير مواقف تكون متساهلة أو حتى مواتية للسلوك الفاسد، وأن يمهد الطريق لتعزيز النـزاهة.
	النـزاهة والمساءلة

	70 - النـزاهة والمساءلة عنصران أساسيان في استقلال القضاء. وينبغي أن تكون هناك آليات تمكن الجهاز القضائي من تعزيز النـزاهة وتوطيد المساءلة على المستويين المؤسسي والفردي.
	71 - والفساد في الجهاز القضائي مسألة خطيرة تقوض نزاهة النظام القضائي للدولة بأكمله. وينبغي النظر بإمعان في هذه المسألة، ومواجهتها بشجاعة وعدم التسامح معها أو قبولها على الإطلاق. وكلما كان هناك اشتباه في وقوع أعمال فساد أو قامت أدلة على وقوعها، وجب إيجاد آليات فعالة للمساءلة للتعامل معها على نحو منصف. وتتوقف ثقة الجمهور في النظام القضائي على التصور الواضح لوجود مثل هذه الآليات التي تشجع أيضا على تقديم الشكاوى والإبلاغ عن سوء ممارسة المهنة.
	72 - وقد أفادت تقارير عن استخدام حالات وقوع الفساد القضاء كوسيلة لتهديد استقلال جهاز القضاء وتعرض قضاة ومدعون عامون للفصل دون القيام أولا باتباع الإجراءات القانونية الواجبة واستيفاء شروط المحاكمة العادلة.
	73 - وتعرض المحامون أيضا لحملات ترمي إلى الطعن في ذممهم والتشهير بهم استنادا إلى اتهامات باطلة بالفساد. وبالإضافة إلى ذلك، وفي الدول التي تتحكم فيها السلطة التنفيذية في مسألة العضوية في نقابات المحامين، غالبا ما تُشطب أسماء المحامين تعسفا من النقابات ويُتذرع بادعاءات فساد لا أساس لها لتبرير منعهم من ممارسة المحاماة.
	النـزاهة

	74 - تسعى مبادئ بنغالور التي صاغها واعتمدها قضاة من مختلف الدول والتقاليد القانونية، إلى إتاحة دليل إرشادي يتعلق بالأخلاقيات العالمية للقضاء. وتشمل هذه المبادئ قيماً ينبغي أن تكون في صميم معايير السلوك الأخلاقي للجهاز القضائي وهي: الاستقلال؛ والحياد؛ والنـزاهة؛ واللياقة، والمساواة؛ والكفاءة؛ والمثابرة. وتوصف النـزاهة بأنها ”قيمة أساسية للأداء السليم لواجبات المنصب القضائي“(). وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه من الأهمية ذاتها أيضا أن يؤكد سلوك الجهاز القضائي ثقة الناس في نزاهة القضاء. فلا يكفي وجوب قيام العدالة، ولكن يجب أيضا أن يُرى أنها تُقام. ولذلك يجب على القاضي أن يقبل الخضوع لبعض القيود الشخصية، بحرية وطواعية، بما في ذلك، على سبيل المثال، التقيد بالتورع عن طلب أو قبول أي هدية أو حُظوة فيما يتعلق بأي شيء يفعله أو يمتنع عن فعله في أداء واجباته القضائية().
	75 - وتشير اتفاقية مكافحة الفساد إلى واجبات الدول الأطراف في اتخاذ تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي (انظر قرار الجمعية العامة 58/4، المادة 11). وبناء عليه، يجب أن تُتخذ هذه التدابير وفقا لاستقلالية عمل القضاء ودون المساس بها.
	76 - وأحد تلك التدابير يتمثل في اعتماد مدونة قواعد سلوك تزود القضاة والمدعين العامين والمحامين بإرشادات تتعلق بأداء واجباتهم المهنية وتحدد مبادئ توجيهية واضحة بشأن السلوك المقبول والسلوك غير المقبول. ويمكن أن تتضمن المدونة في الوقت نفسه. إشارة واضحة إلى المبادئ التوجيهية التي يمكن أن ترتكز عليها الإجراءات التأديبية المحتملة. ولتعزيز نزاهة الجهاز القضائي، لا بد من نشر مدونات السلوك داخل النظام القضائي وبين أوساط المستخدمين وعامة الجمهور.
	77 - وترد الأحكام الخاصة بمدونات سلوك الموظفين العموميين في الفقرة 2 من المادة 8 من اتفاقية مكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على تطبيق مدونات أو معايير سلوك تكفل الأداء الصحيح والمشرِّف والسليم للوظائف العمومية.
	78 - ومن شأن مثل هذه المدونات لقواعد السلوك أن تتيح للجمهور فهم بعض المعايير الدنيا المتعلقة بما يمكن أن يتوقعوه، ومن ثم تمكينهم من التعاون في الإشراف على الأداء القضائي والمحافظة على نزاهة نظام العدالة، وهو ما يؤدي إلى تعزيز الثقة في الجهاز القضائي.
	79 - وترى المقررة الخاصة أن الشفافية في مجال الإدارة العامة ليست خيارا، بل شرطا قانونيا وإلزاميا أساسيا بالنسبة للديمقراطية. فالشفافية ما زالت تشكل تحديا للجهاز القضائي، الذي يعتبر أكثر أفرع الدولة انغلاقا وأعصاها على مدارك الناس. والشفافية مبدأ أساسي لتعزيز النزاهة وينبغي أن يكون لها حضور في جميع أجزاء النظام القضائي وهو ما يمكن أن يتحقق بتحسين ما يلي: نوعية إقامة العدل؛ ووصول الأغنياء والفقراء إلى القضاء على حد سواء؛ ووضوح الإجراءات الإدارية وعمليات صنع القرار؛ ونشر المعلومات عن استخدام الموارد المالية؛ والإفصاح عن أصول ودخول القضاة والمدعين العامين وموظفي المحاكم.
	80 - وثمة إجراء آخر يساعد في زيادة نزاهة الجهاز القضائي يتمثل في وضع معايير للسلطة التقديرية الممنوحة في تفسير القانون، وذلك من أجل بلوغ مستوى معين من اليقين في القرارات القضائية. ويمكن استخدام تلك المعايير كمبادئ توجيهية تساعد في تحديد السلوكيات الفاسدة الممكنة التي قد تشوب الغريب من قرارات المحاكم.
	81 - وينص الحكم الوارد في المبدأ 26 من المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين على أن يجري عن طريق العاملين في المهن القانونية أو بواسطة التشريعات وضع مدونات للسلوك المهني للمحامين توافق القوانين الوطنية والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها. وبالنسبة للمهن القانونية على وجه التحديد، يمكن أيضا النظر في وضع مبادئ توجيهية بشأن تكاليف الخدمات القانونية الخاصة. ذلك أن عديمي الذمة من المحامين قد يبتزون أتعابا إضافية من موكليهم أو يجعلونهم يدفعون مقابلا عن الخدمات التي تكون مجانية وجوبا أو تكون محسوبة أصلا ضمن أتعابهم، بل وقد يستحوذون على أموال تعود لموكليهم. ويعتبر الأشخاص غير المتعلمين، على وجه الخصوص، الأكثر عرضة لهذه الممارسات. وفي المقابل، قد يكون غير القادرين ماديا على دفع الأتعاب المرتفعة للمحامين أكثر ميلا إلى سلوك سبيل الرشوة للتعامل مع نظام العدالة، باعتبار أن ذلك وسيلة أقل كلفة لتسوية قضاياهم.
	82 - وترى المقررة الخاصة أنه، لتشجيع الالتزام بمثل هذه المدونات، فمن الأهمية بمكان أن يجري وضعها بمشاركة كاملة من الجهات الفاعلة التي يُبتغى إخضاع سلوكها للتنظيم (القضاة والمدعون العامْون والمحامون).
	المساءلة

	83 - ثمة ارتباط أصيل بين مبدأ المساءلة وبين سيادة القانون. وحيثما تحترم سيادة القانون على نحو فعال يلاحظ وجود قدر أكبر من المساءلة في الإدارة العامة، والعكس صحيح.
	84 - وتشجع المادة 8 (6) من اتفاقية مكافحة الفساد الدول الأطراف على اتخاذ تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون مدونات أو معايير قواعد السلوك. وبشكل أكثر تحديدا، تشجع المادة 11 (1) من الاتفاقية الدول الأطراف على أن تقوم، دون المساس باستقلالية القضاء، باتخاذ تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. وتشمل تلك التدابير وضع قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي. وتشجع المادة 11 (2) استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل في جهاز الادعاء العام في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها هذا الجهاز جزءا من الجهاز القضائي.
	85 - ومكافحة الفساد في النظام القضائي تكتسي بالأهمية أيضا من أجل تعزيز مصداقية القضاء واستقلاله. ولذلك، يعد إنشاء آليات داخلية وخارجية لمساءلة القضاة والمدعين العامين وموظفي المحاكم أمرا ضروريا.
	86 - وينبغي أن توضع مثل هذه الآليات بمشاركة ورضا كاملين من الجهات الفاعلة وينبغي أن تكفل إجراء التحقيق مع أي جهة فاعلة في النظام القضائي ومحاكمتها مع ضمان حقها في المحاكمة العادلة. وعلاوة على ذلك، لا بد من التأكد من أن عملية التحقيق لا تمس بمصداقية القضاة أو المدعين العامين أو المحامين، قبل أن تثبت التهمة في حق المدعى عليه ثبوتا نهائيا. وفي ضوء ذلك، يُستحسَن أن تجرى التحقيقات سريا. ويجب من ثم بذل العناية الواجبة عند إنشاء آليات تقديم الشكاوى لتنفيذ مدونات قواعد السلوك، وإتاحة جميع الضمانات الضرورية التي تحول دون تحريك الدعاوى أو إجراء التحقيقات التي تحركها الدوافع السياسية أو الاقتصادية أو الكيدية.
	87 - وتؤكد المقررة الخاصة على أنه لا يمكن تحقيق هدف زيادة مصداقية الجهاز القضائي والثقة فيه إلا إذا عملت آليات تقديم الشكاوى على نحو فعال وكفلت إجراء تحقيقات فعلية وموضوعية، وأتاحت معاقبة أعمال الفساد.
	88 - وفيما يتعلق بالشكاوى المتصلة تحديدا بسوء سلوك القضاة أو فسادهم، يمكن إنشاء هيئة مستقلة داخل الجهاز القضائي للبت في هذه الشكاوى. ومن الأفضل أن يكون جميع أعضاء هذه الهيئة من القضاة، سواء كانوا متقاعدين أو ما زالوا في الخدمة، إلا أنه قد يكون متسقا مع مبدأ استقلال القضاء أيضا أن يُمثل في الهيئة أعضاء من المهن القانونية أو من الأكاديميين القانونيين. وينبغي أن يكون هؤلاء أقلية، وألا يسمح فيها بأي تمثيل سياسي.
	89 - وتنص الفقرة 21 من المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء الادعاء العام على أن:
	تعالج الشكاوى التي تقدم ضدهم، وتدعي أنهم تجاوزوا، بوضوح، نطاق المعايير المهنية، معالجة سريعة ومنصفة وفى إطار إجراءات ملائمة. ويكون للمدعين العامين الحق في محاكمة عادلة. ويخضع القرار لمراجعة مستقلة.
	كذلك، وحتى في الحالات التي يُساءل فيها القضاة والمحامون الضالعون في أنشطة فساد، لا بد من مراعاة المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة مراعاة صارمة.
	90 - ومن المهم أن يُجرى التحقيق في الاتهامات بالفساد فورا وعلى نحو ملائم وأن يتم التعامل معها وفق آليات محددة مسبقا، تتناول تنفيذ قواعد ومعايير السلوك الخاصة بالجهات الفاعلة القضائية. إلا أنه في الحالات التي يكون فيها الفساد متجذرا بعمق في جميع مستويات المؤسسات العامة، قد لا يُفضي الإبلاغ عنه في كثير من الأحيان إلى إجراء التحقيقات أو تنفيذ ما يناسب من أشكال أخرى للتصدي له، مما ينجم عنه تقليل حوافز الإبلاغ عن السلوك الفاسد. وهذه العناصر مهمة ويتعين معالجتها من خلال إدماج تدابير مكافحة الفساد القضائي في السياسات الأوسع نطاقا الرامية إلى مكافحة الفساد في المؤسسات الأخرى للدولة والقطاع الخاص. فإرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، وفق المادة 8 (4) من اتفاقية مكافحة الفساد، قد يساهم في زيادة عدد حالات الإبلاغ. ومن الأهمية بمكان دعم تلك النظم وجوبا بتدابير لحماية ”المبلِّغين عن الفساد“.
	91 - وينبغي في حالات الاتهامات بالفساد الواسعة النطاق أو الخطيرة، أن يواجه القضاة والمدعون العامْون والمحامون على حد سواء المسؤولية الجنائية. وبالتالي، ينبغي للدول أن تجرم الفساد وأن تعاقب عليه (انظر قرار الجمعية العامة 58/4، المادة 15)، وأن تُرفع أي حصانة جنائية قائمة عن القضاة والمدعين العامين الفاسدين، فلا ينبغي أن يكون أحد ’’فوق القانون‘‘، ذلك أن الحصانة الكاملة لن يكون لها إلا أن تغذي انعدام ثقة الناس في قضاة النظام القضائي ومدعيه العامين.
	رابعا - مكافحة الفساد من خلال النظام القضائي
	92 - مكافحة الفساد مهمة شاقة ومعقدة. ويزيد على ذلك، أنه من الصعب للغاية إقامة الدليل على وجود الفساد بقصد ملاحقته جنائيا. وتعتقد المقرر الخاصة أن تدابير مكافحة الفساد لا يكون لها تأثير حقيقي إلا إذا اعتبر الفساد جريمة خطيرة وتصرفت مؤسسات الدولة بناء على ذلك.
	93 - وفضلا عن ضرورة وجود جهاز قضائي موثوق به، يمكن لبعض العناصر المؤسسية ولتدابير الإجراءات الجنائية أن تقوم بدور بارز في مكافحة الفساد مكافحة فعالة من خلال نظام العدالة.
	العناصر المؤسسية

	94 - ينبغي أولا، إنشاء هيئات لمكافحة الفساد من أجل إرساء وتنفيذ الشفافية في القطاع العام، بما في ذلك في جهاز القضاء.
	95 - وينبغي لهذه الهيئات أن تعمل كوحدات إدارية يقع على عاتقها تطهير الإدارة العامة من أي نوع من أنواع الفساد. وينبغي لها من ثم الإبلاغ عن أفعال الفساد وإدانتها والتعاون في ذلك مع الإجراءات الجنائية، عند الطلب. وتحقيقا لذلك الغرض، ينبغي أن تكون هيئات مكافحة الفساد من هذا القبيل تقنية وليست سياسية.
	96 - ويعتبر تأمين وتعزيز الاستقلال المؤسسي للقضاة والمدعين العامين والمحامين محوريا في حماية هذه الجهات الفاعلة من الضغوط والتدخلات الخارجية أو الداخلية، وتمكينها من أداء واجباتها المهنية بنزاهة ولياقة وحيدة. وينبغي للقضاة والمدعين العامين والمحامين أن يكونوا على ثقة من أنه بإمكانهم أداء مهامهم المشروعة بشكل صحيح دون أي نوع من الخوف أو المضايقة أو الترهيب في حياتهم المهنية.
	97 - وفي العديد من التقارير السابقة أوصت المقررة الخاصة الحالية والمقررون الخاصون السابقون المعنيون باستقلال القضاة والمحامين، بأن يجري وضع تحديد واضح لوظائف واختصاصات مختلف أفرع السلطة. وينبغي للقضاة والمحامين والمدعين العامين أن يكونوا مستقلين ليس فقط عن الأفرع الأخرى للسلطة بل أيضا عن بعضهم البعض بما فيه الكفاية.
	98 - وتستوجب المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية ضمان أمن القضاة بالقدر الوافي بموجب القانون. ومع ذلك، يرد إلى المقررة الخاصة في كثير من الأحيان ما يفيد عدم كفاية الجهود التي تبذلها سلطات الدولة من أجل التصدي للتهديدات الأمنية الموجهة للقضاة وتوفير الحماية لهم. 
	99 - ولهذا السبب، تود المقررة الخاصة أن تؤكد على أهمية وضع وتنفيذ تدابير أمنية للعاملين في القطاعات القضائية كجزء من خطة وطنية للأمن. 
	100 - كذلك، يتعرض أعضاء النيابة العامة في كثير من الأحيان لمخاطر أمنية مباشرة. ولا يمكن أن ينتظر من مدعين عامين يخشون على سلامتهم الشخصية أو سلامة أسرهم أن يكونوا مستقلين ومحايدين تماما في أداء واجباتهم. وتتضمن المبادئ التوجيهية بشأن دور المدعين العامين ضمانات مهمة لتوفير الأمن لهم بصفة خاصة(). وتقع على عاتق الدول مسؤولية كفالة تنفيذ تلك الضمانات. وقد وضعت الرابطة الدولية لأعضاء النيابة العامة في عام 1999 معايير دنيا لأمن وحماية أعضاء النيابة العامة وأفراد أسرهم (انظر A/HRC/20/19، الفقرتان 76 و 77).
	101 - وفي المبدأ 17 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، ترد الإشارة أيضا إلى ضرورة الالتزام الإيجابي من جانب سلطات الدولة باتخاذ تدابير فعالة لضمان أمن أعضاء المهن القانونية. ونظرا للطبيعة المتنوعة للمهام التي يقوم بها أعضاء المهن القانونية في نظام العدالة، ثمة حماية محددة يتعين عليهم الاستفادة منها ومن ذلك أنه: ”لا يجوز نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أن يجري الربط بينهم وبين موكليهم أو قضايا هؤلاء الموكلين“ (المبدأ 18). وقد لوحظ أن هذا المبدأ واحد من أكثر المبادئ التي يجري انتهاكها على نحو منتظم. ”ويحدث ذلك بصفة خاصة عندما يقوم المحامون بالدفاع عن موكلين في قضايا سياسية حساسة أو قضايا تتعلق بجرائم الفساد الكبيرة أو بالجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالمخدرات“ (A/64/181، الفقرة 64). 
	تدابير الإجراءات الجنائية 

	102 - يتمثل أحد العناصر الهامة في التحقيق في الفساد ومقاضاته والمعاقبة عليه في التعاون بين دوائر التحقيق وضمان كفاءتها. ومن الضروري أن يتعاون القضاة والمدعون العامون والشرطة مع بعضهم البعض بشكل مناسب وشفاف. وفي بعض الأحيان يتم تجاهل الدور الذي تقوم به دوائر النيابة العامة في هذه المسائل. ومع ذلك، فإنه ليس بإمكان القضاة في نظام للعدالة الجنائية معاقبة الفساد إذا لم يقدم المدعون العامون قضايا مدعومة بأدلة واضحة بما فيه الكفاية. وفي هذا السياق، تود المقررة الخاصة أن تشير إلى تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان الذي أكدت فيه أهمية تعزيز دوائر النيابة العامة (A/HRC/20/19).
	103 - وفي الأحوال التي يكون فيها القضاة والمدعون العامون والمحامون غير قابلين للفساد، يمكن في غياب الضمانات الكافية أن يتم الضغط عليهم أو إكراههم على المشاركة في الفساد. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحالات التي تنطوي على الفساد الذي تضلع فيه ”الجماعات الإجرامية المنظمة وكبار المسؤولين أو دوائر المصالح الأخرى ذات النفوذ وحيدة الموارد“(). ولهذا السبب، من الواضح أنه لا بد أن يوفر للقضاة والمحامين والمدعين العامين مستوى معين من الأمن والحماية في مكافحة الفساد، حتى يكونوا قادرين على أداء واجباتهم دون المساس بسلامتهم النفسية أو البدنية أو سلامة ذويهم.
	104 - وثمة عنصر آخر لتحسين التحقيق في الفساد يتمثل في إنشاء وحدات أو محاكم متخصصة. ويمكن تحقيق هذا النوع من التخصص من خلال برامج بناء القدرات للشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاة. ويؤدي توفير موارد تكنولوجيا المعلومات الحديثة وظروف العمل المناسبة إلى تمكينهم من الإسراع بالتحقيقات والحصول على الأدلة اللازمة لإثبات وقوع الفساد واستصدار الإدانات، إضافة إلى تيسير التعاون فيما بين المؤسسات الوطنية والدولية.
	105 - وأحد العناصر الأخرى التي تقوض مبدأ تساوي الجميع أمام المحاكم وتمثل سببا شائعا لتأخير الإجراءات الجنائية هو تطبيق ”ضمانات خاصة“ لموظفين عموميين بعينهم. وينبغي للدول التي ما زالت هذه الضمانات قائمة بها النظر في إلغائها. وليس من غير المألوف أن تنطوي قضايا الفساد الكبير النطاق التي يتورط فيها موظفون عموميون، على مناقشات مطولة حول المحكمة التي ينبغي أن تترأس وتتولى التحقيق مع الموظفين العموميين الذين يكفل لهم الحق في هذه الضمانات. ونظرا لأن تغير المهام الوظيفية يمكن أن يؤدي إلى معاودة الدخول في هذه المناقشات، فإن هذه الوسيلة تستخدم كثيرا لتعطيل سير الإجراءات القانونية الواجبة. 
	106 - وينبغي لمبدأ التساوي أمام القانون أن يسود استنادا إلى فرضية أنه ينبغي التحقيق مع أي شخص يرتكب جريمة ومحاكمته ومعاقبته، بغض النظر عن أي اختلافات، ولا سيما بالنسبة للموظفين العموميين الذين يملكون صلاحيات اتخاذ القرار فيما يتعلق باستخدام الموارد العامة. 
	107 - غير أن وجود الضمانات الخاصة يؤدي إلى ترسيخ مفهوم الإفلات من العقاب بالنسبة لهؤلاء المسؤولين العموميين ويشجع بدوره على المزيد من الفساد ويؤدي في النهاية إلى شعور أعم بالإفلات المؤسسي من العقاب الذي يقوض بشكل خطير مصداقية النظام القضائي.
	خامسا – الاستنتاجات
	108 - يقوض الفساد سيادة القانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية حقوق الإنسان. وقد ترغب الدول الأعضاء في النظر في تصنيف الفساد الواسع النطاق كجريمة خطيرة وأن تشارك بصورة فعالة في اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع ومكافحة الفساد. ويؤدي النظام القضائي دورا هاما للغاية في هذا السياق. ومن الأهمية بمكان أن يتم توصيل رسالة واضحة مؤداها: أن السلوك الفاسد غير مقبول وأنه يستتبع تدابير تأديبية مناسبة، أو، حسب مقتضى الحال، إجراءات جنائية ضد من يشاركون فيه. 
	109 - ويؤدي الفساد القضائي إلى تآكل مبادئ استقلال القضاء وحياده ونزاهته؛ وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة؛ كما أنه يضع العراقيل التي تحول دون إقامة العدل على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة ويقوض مصداقية نظام العدالة بأكمله. 
	110 - ومن الضروري أن تتناسب التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد مع الحالة المحددة لكل دولة؛ وينبغي أن تشمل هذه التدابير الجهود المشتركة بين المؤسسات وأن تتضمن مشاركة جميع قطاعات المجتمع. ولن تكون تدابير مكافحة الفساد فعالة ما لم تكن متوافقة مع البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والقانونية الخاصة، ومؤدية إلى إنفاذ المعايير القانونية الدولية. ومن الممكن مع ذلك تقديم توصيات عامة بشأن تدابير محددة في مجال مكافحة الفساد القضائي وتعزيز دور القضاء في مكافحة الفساد نظرا لوجود العديد من القواسم المشتركة بين مظاهر الفساد. وينبغي أن تكون هذه التدابير جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا لمكافحة الفساد تنطبق على جميع القطاعات، العامة والخاصة. 
	111 - ومن الضروري إجراء تحليل تشخيصي في البلد المعين لتحديد المجالات المؤسسية الرئيسية التي ينشأ فيها الفساد البنيوي من خلال استطلاعات لآراء مستخدمي الخدمات الحكومية. وينبغي إجراء هذه الاستطلاعات في كافة مؤسسات الحكم. وينبغي وضع خطط عمل مفصلة بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني. ويجب أن تشمل هذه الخطط المشاكل التي تم كشفها، والحلول المقترحة وتدابير التنفيذ والنتائج المتوقعة. وينبغي رصد ومراقبة تنفيذ خطط العمل بشكل مستقل.
	112 - وبغية ضمان تنفيذ إصلاحات دائمة لمكافحة الفساد، ينبغي توجيه المنافع قصيرة الأجل عبر آليات مؤسسية دائمة قادرة على مداومة الإصلاح. وهناك حاجة إلى تنفيذ وتعزيز آليات الرقابة المستقلة الداخلية والخارجية من أجل مواصلة المراقبة والإشراف الدائمين على استقلال السلطة القضائية حتى تكون فعالة في مكافحة الفساد في إطار نظام العدالة وفي الدولة، ومن أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
	سادسا - التوصـيات
	113 - ينبغي النظر في التوصيات التالية وذلك بالتضافر مع التوصيات السابقة للمقررة الخاصة فيما يتعلق باستقلال القضاء والمدعين العامين وأعضاء المهن القانونية وبوضع التوصيات المذكورة بعين الاعتبار (A/HRC/11/41 و A/HRC/20/19 و A/64/181).
	توصيات عامة

	(أ) ينبغي للدول والجهات المعنية الأخرى أن تضع استقلال القضاة والمدعين العامين والمحامين في صميم سياساتها الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان؛
	(ب) ينبغي للدول أن تسلم بأن النظام القضائي، بسبب ما له من خصائص، يوجد في وضع مثالي يؤهله للبدء في عملية مكافحة الفساد وتعزيزها وتحقيق نتائج على صعيدها، وأنه وبالتالي يستحق اهتماما خاصا في سياسات الدول في مجال مكافحة الفساد؛
	(ج) ينبغي لجميع السلطات داخل الدول أن تراقب أداء الوظائف العامة، بما في ذلك الوظائف المناط بها تنفيذ تدابير مكافحة الفساد؛
	(د) ينبغي للدول أن تضع إصلاحاتها في مجال مكافحة الفساد مع مراعاة السياق المنفرد لبيئتها القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. 
	توصيات لمعالجة الفساد في الجهاز القضائي

	(هـ) ينبغي للدول أن تعزز الضمانات الخاصة باستقلال النظام القضائي، والضمانات في مجال مكافحة الفساد القضائي من أجل ضمان مساءلة القضاة والمدعين العامْين؛ 
	(و) ينبغي للقضاة والمدعين العامين والمحامين أن يؤدوا مهامهم بنزاهة وحيادية وأن يحفظوا كرامة مهنتهم؛
	(ز) ينبغي للدول والقضاة والمدعين العامين والمحامين وغيرهم من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص الإقرار بأن شرط استقلال ونزاهة المهن القضائية والقانونية لا يوجد من أجل صالح أعضاء المهنة أنفسهم، وإنما من أجل مستخدمي نظام العدالة، كجزء من حقهم غير القابل للتصرف في الحصول على محاكمة عادلة؛
	(ح) ينبغي للدول أن تدعم المنظمات المهنية للمحامين، مثل نقابات المحامين، دون ممارسة أي ضغط أو تأثير عليها. وينبغي لهذه المنظمات والجمعيات أن تقوم بالدور الرئيسي في تنظيم القبول في مهنة المحاماة؛
	(ط) ينبغي إيلاء اهتمام خاص واتخاذ تدابير ملموسة لضمان توفير حماية فعالة للقضاة والمدعين العامين والمحامين والشهود والضحايا والمبلغين وأصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في معالجة قضايا الفساد وإصدار الأحكام بشأنها ولا سيما الفساد الواسع النطاق، أو قضايا الفساد المتعلقة بالجرائم المنظمة وجرائم ذوي الياقات البيضاء. وينبغي النظر في وضع وتنفيذ خطة وطنية لأمن القضاة والمدعين العامين والمحامين؛
	(ي) ينبغي أن يسترشد في عمليات تعيين واختيار القضاة والمدعين العامين بمعايير موضوعية تقوم على أساس الجدارة ووضوح وشفافية الإجراءات، وتتم من خلال عملية اختيار تنافسية معلنة، بعيدا عن التأثيرات السياسية أو الاقتصادية أو غير ذلك من مظاهر التدخل الخارجي؛
	(ك) ينبغي للدول إنشاء هيئة للإشراف القضائي، يكون أغلبية أعضائها من القضاة، وتكون مستقلة عن الفرعين التنفيذي والتشريعي وتتولى الإشراف على تعيين القضاة واختيارهم وترقياتهم وتنقلاتهم؛ 
	(ل) ينبغي أن يستند تعيين واختيار المدعين العامين على معايير موضوعية وأن يتم من خلال عملية اختيار تنافسية علنية؛
	(م) ينبغي أن يجرى من خلال القانون تحصين قواعد وشروط الخدمة في جهازي القضاء والنيابة العامة، بما في ذلك فيما يتعلق بالأمن الوظيفي والأجر الكافي والترقية وظروف وأوضاع العمل؛ 
	(ن) ينبغي تعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون داخل السلطة القضائية. وينبغي إمداد المحاكم في جميع مستوياتها، ودوائر النيابة العامة ومجالس القضاء والادعاء بميزانيات كافية لأداء مهامها وتخويلها سلطة إدارة ميزانياتها الخاصة باستقلال وبمعزل عن أي تدخل خارجي؛
	(س) ينبغي للدول النظر في إنشاء وظيفة مديري المحاكم من أجل إسباغ طابع مهني أكبر على الوظائف الإدارية في المحاكم، مما يتيح للقضاة التركيز بقدر أكبر على وظائفهم القضائية؛
	(ع) ينبغي إنشاء نظام إلكتروني واضح وموضوعي لإسناد القضايا يتولى القضاة إدارته وتقييمه بشكل منتظم، يقوم على أساس التوزيع العشوائي التلقائي، أو إنشاء نظام موضوعي يستند إلى التخصص؛
	(ف) ينبغي للقضاة والمدعين العامين والمحامين الحصول باستمرار على تدريب عالي الجودة وملائم على القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما في مجال مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص؛
	(ص) ينبغي وضع مدونات سلوك ومبادئ توجيهية للقضاة والمدعين العامين والمحامين، وينبغي رصد ومتابعة تطبيقها بشكل مستقل؛ 
	(ق) ينبغي مساءلة القضاة والمدعين العامين والمحامين عن أداء مهامهم. وينبغي لجميع الإجراءات التأديبية وغير ذلك من الإجراءات أن تكون شفافة، إلى أقصى حد ممكن، وأن تنفذ بما يتفق اتفاقا تاما مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة ونزيهة ومراعاة الأصول القانونية؛
	(ر) ينبغي وضع آليات سرية لتقديم الشكاوى بمشاركة الجهات الفاعلة في نظام العدالة، وأن تشمل توفير الحماية للمبلغين وضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة لصالح المتهمين؛
	(ش) ينبغي ألا يسمح مطلقا للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية باستغلال مزاعم الفساد والتقاعس عن تحسين المساءلة كذريعة وأساس لتعريض استقلال القضاء للخطر؛
	(ت) نظرا إلى أن الاستخدام الممنهج للاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة قد يفتح الباب أمام الفساد، لا ينبغي ألا يُلجأ إليه إلا عند انتفاء البديل المعقول الذي يمكن عن طريق التصدي لاحتمالات الهرب أو درء خطر يتهدد المجتمع. 
	توصيات لمكافحة الفساد عن طريق نظام العدالة

	(ث) ينبغي للدول أن تنظر في إنشاء وتنفيذ وحدات أو محاكم متخصصة لتعزيز التحقيق في قضايا الفساد ومعالجتها وإصدار أحكام بشأنها من خلال تزويدها بالفنيين المدربين تدريبا جيدا وبموارد تكنولوجيا المعلومات الحديثة وظروف العمل الملائمة بما يمكنها من الحصول على الأدلة اللازمة في قضايا الفساد؛
	(خ) ينبغي للدول التي ما زالت تعمل بنظام ”الضمانات الخاصة“ لبعض المسؤولين أن تنظر في إلغاء هذا الامتياز؛
	(ذ) ينبغي للمجتمع الدولي أن يعزز مساعداته للدول في مكافحة الفساد مما يساعد على تعزيز سيادة القانون والديمقراطية وتعزيز دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

